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المقدمة 

{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }. (228) سورة البقرة
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد : 

فإن " قضية المرأة " جزء من العقلية العلمانية, و " المرآة اليمنية " كغيرها من نساء المجتمعات الإسلامية المحافظة يتوجه إليها التخطيط في سبيل افتعال أزمة بينها وبين المجتمع, تحت مبدأ مناصرة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها، وذلك المبدأ من حيث كونه شعاراً لا غبار عليه, غير أن مضمونه وتوظيفه والمنهجية التي يتم بها تحقيقه والتعاطي مع محتواه يبرز المنهج العلماني في العمل على محاولة الاختراق الفكري والثقافي والحضاري للمجتمع.
فلم تعد خصوصية المجتمعات ذات قيمة , فقد وصل وباء التغيير إليها , ببذل جهد مكثف من المعسكر الغربي الذي بات مهيمناً على مقدرات الأمة , ومتحكماً في مصيرها من خلال صور الاحتلال والحصار والإرهاب الفكري , ولم يعد للمجتمعات حق في الحفاظ على خصوصيتها ؛ حيث فقدت قرارها السياسي ومصدرها الاقتصادي ومرجعيتها الشرعية وكيانها المستقل .

فبدأت حركات تحرر المرأة تجتاح العالم العربي والإسلامي , وبعد عقود من الزمن خابت كل محاولات التغريب والتحرر, وعادت المرأة المسلمة إلى دينها التزاما وسلوكاً مما شكل عامل إزعاج وقلق للغرب . 

وقد أدى انفتاح اليمن السياسي ووضعها الاقتصادي وتكوينها الثقافي والفكري ذو الأطياف المتعددة , مع الحالة العامة لوضع المرأة : تجهيلاً وحرماناً وظلماً وهضماً وتغييباً عن فاعليتها في الحياة ودورها في تنشئة الجيل ؛ أدى كل ذلك إلى وصول هذه الدعوات الهدامة وحضورها كحركة ذات تأثير متنام في المجتمع . فبروز ما يعرف بـ ( الحركة النسوية في اليمن ) بمظاهرها ونشاطها ورموزها أصبح ملموساً , ولهذا البروز دلالاته وآثاره التي ستترتب عليه في المستقبل.

ومن هنا نشأت فكرة دراسة هذه الظاهرة الحادثة في اليمن , مع تأكيدنا على أن الشعب اليمني لا يزال يتمتع بروح التدين الإسلامي وطبيعته العربية المحافظة وغيرته على الأعراض وصيانته الشرف وتفاخره بهذه القيم والسلوك , غير أنه من الضروري تلمس تلك الظواهر السلبية التي تشكل عامل هدم لكيان هذا المجتمع أو زعزعة استقراره وتماسكه كوحدة اجتماعية .

الهدف من الدراسة : 

هدفي من هذه الدراسة تتبع نشأة هذه الظاهرة ومدى تلاقيها مع أبعادها الغربية وأهدافها واستراتيجياتها , والتعرف على الأساليب التي تعتمدها , والمناشط والمجالات التي تعمل من خلالها , ومدى تأثيرها وعمق حضورها على المشهد اليمني .

فهذه الدراسة هي الأولى من نوعها في اليمن , و التي تهتم بهذا الجانب ؛ لذا راعيت فيها تقديم الحقائق وحشد المعلومات والاقتصار على نقل البيانات والتصريحات والأفكار أكثر من نقدها وتحليلها كما هي العادة في الأبحاث المتخصصة ؛ لأن الهدف منها يتمثل في تسليط الضوء على ظاهرة باتت تشكل محوراً فاعلاً يهدف إلى صياغة سياسة الدولة وقوانينها وبرامجها وخططها ورسالتها التعليمية والإعلامية برؤية مغيرة للدين الإسلامي وثقافة المجتمع اليمني المحافظ .

منهج الدراسة : 

انتهجت عدم الحكم على نوايا الأشخاص والمؤسسات, وإنما الاكتفاء بالحقائق من حيث هي.
أهمية هذه الدراسة:
حث كل المخلصين من أبناء المجتمع المسلم أن يكون لهذه المسألة جانب من اهتمامهم كمسئولين وصنّاع قرار وموجهين ومعلمين وأولياء أمور, خاصة في ظل الحرية المتاحة والظروف السانحة والقدرة على العلاج والمواجهة.
المبحث التمهيدي : التعريف بالحركة النسوية العالمية ..
المطلب الأول : مفهوم الحركة النسوية ..
الحركة النسوية كمصطلح : 

يعد مصطلح ( الحركة النسوية ) مصطلحاً فضفاضاً رغم شيوعته واستخدامه أكاديمياً وإعلامياً وأدبياً , وقد أخذ هذا المصطلح في الانتشار خلال القرن الماضي بشكل ملحوظ ؛ لحمله مجموعة من الدلالات : 

المدلول الأول: 

دعوة تحرير المرأة التي استندت إلى قيم ومبادئ الثورة الفرنسية 1789م, وما رافقها وأعقبها من جدل فلسفي وزخم حركي، وكانت هذه الدعوة نتيجة الظلم والحرمان والنظرة الممتهنة للمرأة باعتبارها ( كائناً نجساً ) و ( مختلفاً في إنسانيته ) 

المدلول الثاني: 

كما يقول المفكر الإسلامي إبراهيم الناصر (( الفلسفة الرافضة لربط الخبرة الإنسانية بخبرة الرجل , وإعطاء فلسفة وتصور عن الأشياء من خلال وجهة نظر المرأة )) ,ولم تعد الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والوجبات بشكل مطلق , تنطلق من الأسس المنطقية والرؤية الثنائية إلى الذكر أو الأنثى باعتبارهما جنسين متكاملين أو متوازيين , بل هي لا تسلم بأي بدهية أياً كانت ؛ عرفاً أو ديناً أو تاريخاً أو حساً أو لغة وتسعى لتحطيمها .

وإن كان امتداد طبيعي لحركات تحرر المرأة مساواتها بالرجل؛ إلا أنها تنطلق من مفاهيم ( التحرر ) و ( المساواة ) في سبيل القفز بالمرأة إلى واقع لا رصيد له من التاريخ البشري والفطرة الإنسانية والتقاليد و الأعراف الاجتماعية الوضعية والديانات السماوية والمنطق العلمي التجريبي.
المدلول الثالث: المدلول اللفظي: 

وهو بهذا الاعتبار مصطلح يطلق على الحراك النسائي في المجتمع أياً كانت منطلقاته ورؤاه و المختصون يفرقون بين النسوية والنسائية ؛ فالنسائية هي الفعاليات التي تقوم بها النساء دون اعتبار للبُعد الفكري والفلسفي , وإنما مجرد أنها فعاليات تقوم بها المرأة بينما النسوية تعبر عن مضمون فلسفي وفكري مقصود .

أسس ومنطلقات الحركة النسوية : 

لم تعد النسوية اليوم مجرد مطالب ونشاط حقوقي , بل أصبحت فكراً ورؤية وفلسفة يراد لها أن تمثل عقيدة عالمية ومنهجاً اجتماعياً ونظاماً فاعلاً في مناحي الحياة، وقد باتت تهدد كل الأديان السماوية والقيم الأخلاقية والعلوم الإنسانية بما تملكه من دعم عالمي وزخم إعلامي وحراك محموم ومعول يقوض كل القيم والأخلاق لصالح إشاعة الشهوات بكل شذوذها.
ونتيجة تصاعد العلمنة المادية للمجتمع في الغرب وأعيدت صياغة الإنسان ذاته في ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية , بحيث تغلغلت المرجعية المادية ( بتركيزها على الكمي والبراني ) وتراجعت المرجعية الإنسانية ( بتركيزها على الكيفي والجواني ) , وتراجع البعد الإنساني الاجتماعي الذي يفترض مركزية إنسانية وطبيعة إنسانية متفردة , تتمتع بقدر عال من الثبات يميزها عن قوانين الطبيعة المادية المغيرة .

المطلب الثاني : نشأة الحركة النسوية العالمية:- 

"دوافع وجودها ومراحل تطورها":- 

قد مرت الحركة النسوية بمراحل مختلفة وتباينت بحسب اعتبار الجغرافيا والبيئة الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكوين الاجتماعي ؛ فالمرحلة الأولى ركزت على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والقانونية والمدنية , وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين , ثم اتسعت مطالب المرحلة الثانية خلال الأربعينيات وحتى مطلع السبعينات من القرن العشرين للوصول إلى المثالية المطلقة والمساواة الكاملة دون التفريق على أي أساس كان ؛ جسدياً أو نفسياً أو عقلياً . 

ومع نشوء الأمم المتحدة أخذت قضية المرأة بعداً أممياً , وقد بدأ اهتمام الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام 2946م حين أنشئت لجنة مركز المرأة وخلال جميع الاتفاقيات والصكوك والإعلانات الأممية التي تلت ذلك كانت حقوق المرأة حاضرة نظريا ًوعملياً أو هي محور المداولات والحوارات، وقد عقد أول مؤتمر عالمي بشأن المرأة في عام 1975م في المكسيك , تحت عنوان ( المساواة والتنمية والسلم ) واعتبر ذلك العام حينها ( العام العالمي للمرأة ) , وكان المؤتمر بمثابة انطلاق مشروع عولمة الحركة النسوية حيث تتالت المؤتمرات: 

ـ مؤتمر ( القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ). 

ـ المؤتمر الثاني لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم.
ـ المؤتمر الثالث كان عام 1985م في كينيا وحمل نفس الاسم, وتم الاتفاق على ما سمي بإستراتيجيات نيروبي للنهوض بالمرأة.
ـ وفي عام 1995م عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عاصمة الصين.
ـ وفي عام 2000م عقد المؤتمر الخامس في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلن الأمين العام بياناً يساوي ( المتزوجين الشواذ بالتقليدين ). 

وقد أثر على مسار الحركة النسوية شيوع عدد من الأفكار والمذاهب في الحياة الغربية منذ عصر النهضة ثم التنوير ثم الحداثة وما بعدها , فكانت الأنثوية جزءً وليداً لهذه المنظومة الفكرية , ومن تلك الأفكار : 

1/ العلمانية. 

2/ العقلانية. 

3/المادية.
4/ الفردية. 

5/ النفعية ومذهب اللذة. 

6/ العبثية والتشكيكية. 

7/ الصراعية. 

8/ الجنسانية. 

غير أن هذا لم يكن هدف الجميع من الدعوة إلى تمكين المرأة من حقوقها؛ بل كان وراء الحركة النسوية كذلك الرغبة الجامحة في الاستمتاع الجنسي وقضاء الشهوة دون أي قيد كان ؛ فالمناداة بحق المرأة في إطلاق رغباتها الجنسية , والحب الحر , وممارسة الشذوذ بكافة أشكاله وصوره, والزواج المثلي وما تبع ذلك من حقوق الإجهاض ورفض الرضاعة والحضانة والتربية كان هدفه في الغالب تحقيق مآرب شخصية أو أغراض مشبوهة .

المطلب الثالث: أهداف الحركة النسوية العالمية:- 

الحركة الأنثوية الشيوعية ( الاشتراكية ) تبنت مجموعة من الأفكار القائمة على أن المرأة جزء من المجتمع الاشتراكي الشيوعي , وأنها إنسان مكافئ للرجل , لها ماله من الحقوق و عليها ما عليه من الواجبات ,وأنها حرة في جميع اختياراتها , وأن أنوثتها لا تمنعها عن أي شيء يمكن أن يقوم به الرجل .

وسمحت في مقابل إعطاء المرأة حريتها أن تكون حرة في علاقتها الجنسية مع الرجال, وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك؛ لأنها ليست ملكاً خاصاً به فلا تقبل الشيوعية بعد إلغاء الملكية الفردية للأشياء أو تعود وتقر خصوصية الزوجة بالزوج.
ودعت الحركة الأنثوية الشيوعية إلى ضرورة تهيئة الأجواء و الظروف لتمكين المرأة اقتصادياً, ودمجها ضمن القوى العاملة في المجتمع والقطاعات المنتجة وفي ساحات النضال الثوري لصالح الشيوعية, وأن تكون تربية الأطفال من مهام الدولة لا من مهام المرأة.
إن مطالب وأهداف الحركة النسوية الغربية فقد اتجهت نحو : التركيز على المساواة المثلية بين الجنسين وإطلاق الحرية الكاملة للمرأة , وتمكينها اقتصاديا وسياسياً ومن خلال السياسات الدولية, وعلى ذلك فإن الحركة النسوية الأنثوية المتطرفة , أو الراديكالية بوصف آخر تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية عبر الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة وكذلك عبر المنظمات الدولية والأممية : 

1/ المناداة بالعداء بين الجنسين والحرب ضد الرجال. 

2/ الدعوة إلى إعادة صياغة اللغة. 

3/ العمل على إلغاء دور الأب في الأسرة من خلال رفض ( السلطة الأبوية ). 

4/ رفض الأسرة والزواج. 

5/ زعم ملكية المرأة لجسدها.
6/ تسهيل موانع الحمل وإباحة الإجهاض. 

7/ رفض الأمومة والإنجاب.
8/إباحة الشذوذ الجنسي وبناء الأسرة اللا نمطية.
أما الحركة النسوية في العالم العربي والإسلامي فقد ركزت على ضرورة مشاركتها في الكفاح ضد الاستعمار , وصناعة الاستقلال وقيام الثورة , وذلك بغرض قرض وجودها وإبراز دورها غير التقليدي في الحروب والصراعات وتغيير النظرة إليها ومن ثم بدأت الدعوات لتعليم المرأة كالرجال تماماً , وإدماجها في التنمية والبناء والعمل , وبدأ  التحرك ضد مظاهر الحجاب وتكريس مبدأ الاختلاط في التعليم والعمل وتعديل القوانين المتصلة بالأحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق، وشيئاً فشيء حتى أصبحت الحركة النسوية في العالم العربي والإسلامي في ركاب الحركة النسوية العالمية , وظهرت الكتابات التأصيلية ( الوجه العاري للمرأة العربية ) لنوال السعداوي , و ( دوائر الخوف , قراءة في خطاب المرأة ) لنصر حامد أبو زيد و ( أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي ) لأبو علي ياسين , وغيرها من الكتب والمؤلفات التي تضج بها الساحة الثقافية , حول هذه العنوانين المتوافقة مع أطروحات الأنثوية الراديكالية . 

ولا غرابة ؛ فقد نشأت الحركة النسوية العربية في عهد الاحتلال , ظهرت كتيار مناهض له وكجزء من النضال الوطني , وفي الوقت الذي كانت تستقي قيمها وأفكارها وآلية عملها من خلفية المحتل الثقافية والحضارية والمادية .

المطلب الرابع: اتجاهات الحركة النسوية وأُطر عملها ..
لا يوجد حركة نسوية واحدة تنتسب لها جميع النشاطات النسوية فهناك مدارس ومذاهب متعددة نابعة عن اختلاف بيئة المنشأ والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة والثقافية والتقاليد المتعارف عليها . إن الحركات النسوية وحتى السبعينات من القرن الميلادي الماضي تمحورت حول ثلاثة تيارات رئيسية : 

أولاً : النسوية الليبرالية : 

وتنتسب إلى البعد الفكري والقيمي للثورة الفرنسية, وتستند إلى مبادئها: المساواة والحرية وتطالب بحقوق نسائية مساوية لحقوق الرجل. 

ثانياً : النسوية الماركسية : 

وهي تنطلق من رؤية وفلسفة ( ماركس ) للوجود والحياة والصراع , ومع سقوط الاتحاد السوفييتي تبلور التيار النسوي الماركسي في تيارين رئيسين : 

أولهما : مذهب ( النسوية الشعبية ). 

ثانيهما: مذهب ( الأجر مقابل العمل المنزلي ).
ثالثاً : النسوية الراديكالية : 

وهي ذات نزعة متطرفة , فهي تتسم بعدم الواقعية , والبعد عن التدرج والانحياز المفرط للمرأة . وهذه الحركة تعادي السلطة الذكورية والأبوية  وتسعى إلى استئصال تلك السلطة.
وفي العموم يظهر السياق التاريخي لهذه الحركات؛ سواء التحريرية منها, أو المدافعة عن الحقوق, أو المطالبة بتمكين النساء ومساواتهن بالرجال, أو الداعية إلى إلغاء الفروق بين الجنسين على أسس اجتماعية وثقافية.. يظهر من كل ذلك أن هذه الحركة تنطلق من أرضية لا دينية , وتقفز على مشاكل الواقع دون أن تقدم لها حلولاً , نظراً لانقطاعها عن الثوابت الفطرية والعقلية والتاريخية !  إلى الحد الذي ضاعف من مشكلات المرأة (النساء) , وفتح المجال أمام المناهج التجريبية لتضع المجتمعات في معمل اختبار دائم ! ولم تحقق هذه الجهود جميعها المرأة  (النساء) نيل حقوقها الكاملة التي نصت عليها قوانين الوطنية أو المواثيق والاتفاقات الدولية وتؤكد ذلك جميع الدراسات والأبحاث والتقارير المتعاقبة . 

وهنا تأتي الدعوات الصادقة لتطالب بتقديم رؤية إسلامية وميثاق إسلامي بشأن المرأة ( النساء ) من حيث وجودها ككيان إنساني , ومن حيث أدوارها وحقوقها وضمانات هذه الحقوق , وهي قضية بدأت تأخذ اهتمام عدد من الكتاب والباحثين والدارسين والهيئات , بشكل يمكن أن يقدم رؤية جديدة للعالم من منظور إسلامي أصيل لـ (( حركة نسوية إسلامية )).
أُطر عمل الحركة النسوية : 

اختلفت آليات عمل الحركة النسوية باختلاف مدارسها ومذاهبها الفكرية واختلاف النظم السياسية والاجتماعية التي سادت بيئاتها , ففي حين اعتمدت الحركة النسوية الإشتراكية على الحزب الحاكم في ظل الأنظمة الشمولية الشيوعية فقد كان الحزب يصيغ الحياة الاجتماعية ويضع السياسات والخطط الحكومية لتقوم اللجان والدوائر والمنظمات والنقابات العمالية للحزب بتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع , وتحويلها من أدبيات نظرية إلى مظهر سلوكي عام. 

الحركات النسوية الليبرالية في المعسكر الغربي المقابل كانت تتمتع بحرية كاملة في تنظيم جهودها وصياغة أفكارها والنضال من أجل تحقيق رؤاها عبر كافة السبل والهياكل الرسمية والحكومية والأهلية والشعبية .

فقد ظهر في السبعينات من القرن الميلادي الماضي تيار (( النسوية المثلية )) ليؤسس علاقات إنسانية جديدة تقوم على مثلية تتساوى أطرافها جميعا ! كما نشأت ( حركة النسويات السوداوات) في أوساط السود الذين ناضلوا من أجل حقوقهم في ظل التمييز الغربي للجنس الأبيض. 

وفي الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي ومع تصاعد الكوارث البيئية دخلت الحركة النسوية في الموضوع البيئي . 

وقد استغلت الحركة النسوية الليبرالية أجواء الحرية الديمقراطية للتنسيق فيما بينها والوصول إلى مواطن صنع القرار عب المشاركة السياسية للمرأة، كما استغلت أجواء انفتاح السوق لتكريس وجود المرأة في الحياة العامة والتعليمية والعملية والقطاعات الخاصة. 

المبحث الأول : التعريف بالحركة النسوية اليمنية:
المطلب الأول : المرأة اليمنية في العادات والتقاليد وظروف نشأة الحركة النسوية اليمنية:
المجتمع اليمني مجتمع مسلم محافظ, يقوم على مجموعة من الركائز الفكرية والاجتماعية التي ساهمت في بقائه مجتمعاً محافظاً, رغم موجات التغريب والتفسخ التي طغت على كثير من بلاد المسلمين, وكان لها زحف على بلاد اليمن.
غير أن سنة الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير ونتيجة لطول العهد وبُعد الأمد عن مصدر النبوة وزمن الخلافة الراشدة وتسرب ثقافات الأمم الأخرى وعاداتها إلى المجتمع الإسلامي وضعف الوازع الديني وذهاب العلماء وقلة المصلحين , غير أن الطابع القبلي لها جعل الغالب من الانحرافات السائدة في المجتمع من النوع الأول المغالي في التشدد والانغلاق تارةً مستندة إلى الدين وتارةً مستندةً إلى التقاليد والأعراف , فُمنعت المرأة اليمنية من كثير من الحقوق وحٌرمت من ممارسة الكثير مما أبيح لها شرعاً , بدافع الحفاظ عليها وصيانتها , ومع الوقت تراجع دور المرأة في الحياة العامة؛ بل وفي بيئتها الأسرية نتيجة تفشي الأمية في أوساط النساء سواء أمية القراءة أو أمية الجهل بالدين , وهو ما أثر بدوره في المجتمع مع تعاقب الأجيال وتخلف محاضنها التربوية.

 ويمثل الموروث الثقافي الشعبي خزانة قيم هذا المجتمع ومفاهيمه وتصوراته وخبراته الحياتية, فمن الأمثال: 

 ( المرة مرة لو زمرت ) ( ذي يعول بنات كأن بيته على السايلة ) أي : كحال البيت القابل للزوال كونه على مجرى السيل . ( شور المرة الصايب يدٍّي لسبع مصايب ). 

وهناك أمثال أخرى توارثها اليمنيون عن المرأة تحمل معاني إيجابية فـ ( من الخطأ الجزم بشمولية النظرة , ومن الأمثلة الإيجابية : ( إذا قلّت رجالك ناسبت ) ( بنات الأصول خير من المال و المحصول ) ( المرأة المُدَبٍّرة خير من الضمد المشمر ) أي : يفضل المرأة الحريصة على أدوات صناعة لقمة العيش .

( هجاهيج النساء تدًّي هجاهيج الرجال ) أي : قوة الرجال متأتية من عزائم أمهاتهم وحسن تهذيبهن إياهم . 

( المرة سراج البيت ولا تروي لها ), إذن فالنظرة إلى المرأة والتعامل معها لم يكن سلبياً في كل الأحوال, ولم يكن موحداً في عموم المجتمع, فقد كان مختلفاً باختلاف الثقافة الاجتماعية والعُرف القبلي والمذهب الفقهي.
وقد عاش المجتمع اليمني شمالاً وجنوباً عهوداً من التخلف والفقر والانغلاق الذي قاده إليه الأئمة والسلاطين , وظل الصراع السياسي على السلطة هو المهيمن في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين , بحيث لم تشهد الساحة اليمنية استقرارا ًسياسياً تنمو معه الأوضاع الاقتصادية والجوانب الاجتماعية .

وكانت القبيلة هي المحور الإرتكازي في التأثير على القيم والعادات والظروف السائدة ورغم محافظتها على موروثها الإسلامي طيلة عهود سابقة إلا أن هذا الموروث لم يكن صافياً نقياً من الشوائب والدواخل؛ بل خالطته بدع ومحدثات , مذاهب فقهية غالت وجمدت على آراء الرجال ولم ترجع إلى النص الشرعي بما لا يلائم ظروف الناس؛ بل كان بعضها يضفي الصبغة الشرعية على كثير من المسائل التي أحدثها الناس مجاراة لأهوائهم , كما خالط هذا الموروث عادات وتقاليد تعارف عليها الناس في ظل الجهل وقلة الفقهاء والعلماء ولم يجدوا من ينكرها عليهم فغدت قوانين يتحاكم إليها الناس وتمضي عليها شؤونهم .

ورغم هذا لم تنشأ في اليمن أي دعوة إصلاحية اجتماعية جذرية على مستوى الواقع العريض الذي عانت منه اليمن , عدا دور بعض العلماء المصلحين الذين لم يسعفهم المجتمع للقيام بواجب التغيير والتجديد ؛ كأمثال الإمامين محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني , والإمام محمد بن علي الشوكاني .

وعاشت المنطقة في أجواء الثورات والانقلابات , و تلاقح التيارات فيما بينها تارة وتصارعها تارة أخرى , وكان السند الخارجي يشكل الخارطة الداخلية من خلال الدعم المادي والمعنوي , وظهرت في أثناء ذلك شخصيات ( مصطنعة ) كقيادات ملهمة تعمل لأجل الوطن والقومية وتمزج في أفكارها بين المذاهب المتلقفة ؛ لتصنع رؤيتها الخاصة , وكان ( جمال عبد الناصر ) أحد هذه القيادات التي كان لها شأن في الوطن العربي واليمن خاصة .

ومن ثم حملت الثورة ملامح اللغة التقديمية السائدة في ذلك الحين , وكان مطلبها نظاماً جمهورياً تكون السلطة فيه للشعب , ونصت في أهدافها على احترام مواثيق الأمم المتحدة , وفي الصعيد الداخلي : إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل ( يستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف ). 

غير أن اختلاف منطلقات هذه القوى التي شاركت في الثورة وكان بعضها إسلامياً  والصراعات التي شهدتها اليمن على السلطة بين الجمهوريين والملكيين تارةً , وبين المناضلين أنفسهم تارةً أخرى , جعل من المتعذر انفراد البعض في صياغة رؤية متكاملة للدولة والمجتمع وفي تنفيذها لو وجدت .
ومن ثم أخفق الثوار في تحقيق مبادئهم في الوقت الذي انتصروا فيه عسكرياً , وبقيت القيم والعادات والتقاليد والموروث الإسلامي سائداً كما هو في عموم المجتمع , وحافظ عامل التصفية الجسدية الذي تم تجاه أحزاب يسارية وناصرية و بعثية على غياب الأحزاب الفاعلة في الساحة , التي انتهى الأمر بها بعد وصول الرئيس ( علي عبد الله صالح ) إلى الحكم عام ( 1979 ) بتحريمها واعتبارها سبباً في خراب ودمار البلاد .

إلا أن وجود عناصر هنا وهناك تحمل المبادئ التقديمية وتعمل على تسريبها في المجتمع طيلة عقود من غياب هيمنة الدولة المطلق , ووصول بعضهم إلى السلطة , أثر في وجود مفاهيم وقيم لدى شريحة من العاملين في الدولة والأثرياء والناقمين على الدين وأهله , تعلن بين فترة وأخرى وتنشر في أدبيات الإعلام والصحافة , لكنها لم تتبلور في صورة مشروع قانوني أو حزبي ضيق.

المطلب الثاني: 

مراحل نشأة وتطور الحركة النسوية اليمنية وأهم سماتها : 

مرت الحركة النسوية بمراحل عدة حتى تبلورت في عدة اتجاهات , وطغى عليها منهج الاتجاه المتطرف , بواسطة خطاباته ومواقع نفوذه في المؤسسة الأممية، وقد اتسمت الحركة النسوية اليمنية بسمات اختلفت حسب النظام الحاكم والتاريخي إلى ما بعد الوحدة . 

1/ مراحل تطور الحركة النسوية في الجنوب : 

احتلت بريطانيا الجزء الجنوبي من اليمن عام 1837 م وبالأخص مدينة عدن وأثر وجود حاميتها على أفكار بعض أبناء الجنوب خاصة وأن الاستعمار مكث قرابة قرن وربع القرن من الزمان. 

ونظراً لوجود موانع اجتماعية لم ينوِ البريطانيون تخطَِيها , ولم تتدخل سلطة الاحتلال البريطاني في القضايا الاجتماعية لأبناء عدن , وبالفعل جاءت المبادرة من امرأة حرص والدها على تعليمها في مدرسة للبنين , و بدأت ( نور حيدر ) مشروعها من بيتها عام 1925 م بترقب من السلطة التربوية البريطانية حتى تحول بيتها إلى مدرسة بنات ,وبالفعل تحولت عام 1934م وبمساعدة رسمية لتكون أول مدرسة بنات، وقد شجعت هذه الخطوة امرأة عراقية وهي ( نورية عنايت ) وكانت تقيم بعدن بصحبة والدها الضابط في الجيش البريطاني , لافتتاح مدرسة بمركز عدن كريتر عام 1935م , ثم توالت مدارس البنات واحد بعد أخرى حتى تأسست المدارس الثانوية , التي تمنح شهادة كمبردج .

 وبدأت معركة ( السفور والحجاب ) في عدن مبكراً , فقد تزعمت الدعوة إليه الكاتبة ( رضية إحسان الله ) وهي ( امرأة عدنية كانت من الجرأة أن واجهت المؤسسة الدينية , وأخذت تحاور شيوخ الدين , بمفاهيم دينية أيضاً ) واحتدت المعركة عام 1950م عندما نشر الشيخ ( محمد سالم البحاني ) كراساً تحت ( أستاذ المرأة ) تضمن مجموعة وصايا دينية . 

 وفي هذه الأثناء ظهرت عدة جمعيات نسوية في عدن منها ( جمعية المرأة العدنية ) التي أسستها ( رقية محمد ناصر ) بمعية العديد من النساء , و التحقت في صفوف الجمعية العديد من الشابات اللواتي أخذت آمالهن وطموحاتهن تتشكل في ظل معطيات المد الثوري العربي مع قيام وانتصار ثورة 23 يوليو 1952م ومع تبلور الحس الوطني خرجت النساء مشاركات بالمسيرات العمالية التي شهدتها مدينة عدن 1956م مع تأميم قناة السويس .

كما أسست ( رضية إحسان الله ) ( جمعية المرأة العربية ) في عدن عام 1956م واهتمت بشؤون المرأة والطفل ( وكان لها دور كبير في حث المجتمع على تعليم البنات بإلحاقهن في المدارس , ودفع النساء إلى الدفاع عن حقوقهن التعليمية والعملية , وتوعية المرأة والمجتمع بأهمية التحرر والمطالبة بالاستقلال عن الاستعمار البريطاني , وكان لها دور كبير في إشعال ثورة ( الشياذر ) الحجاب , وفيها خرجت المرأة في عدن بالمطالبة بنزع الحجاب وإحراقها , كرمز لخروج المرأة للتعليم والعمل , وكانت الجمعية تقدم مختلف الأنشطة ؛ كالمحاضرات السياسية والحفلات الفنية و المسرحية والموسيقية والمسابقات الرياضية والرحلات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة المتعددة .
وكان للجمعية علاقات ثنائية مع ( اتحاد نساء مصر) وشارك بعض أعضائها في فعاليات نسائية عربية في مقر الاتحاد النسائي العربي ورئيسته ( هدى شعراوي ) وعملت هذه الجمعية على تأطير الكادر النسائي في تنظيم ( الجبهة القومية ) المسلح , وكان الغالب عليها التيار اليساري . ومع قيام حرب الاستقلال في الجنوب وتآمر بريطانيا ضد هذه المقاومة الوطنية, سلمت حكومة بريطانيا التيار اليساري مقاليد الجنوب , لتتفرد ( الجبهة القومية ) منذ عام 1967م وحتى عام 1971م بالحكم وتنقلب على بقية التنظيمات .

 و ( جمعية المرأة العربية ) واهتمت بشؤون الطفل , وفي عام 1974م عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنساء اليمن في عدن بقرار جمهوري وكانت أول رئيسة له بعد تشكيله ( عائشة محسن ) , وفي هذه الأثناء عملت ( الجبهة القومية ) على تغيير الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة من خلال تغيير ( قوانين مستمدة من الإسلام ) ونتيجة لذلك أصبحت ( عرضة لاتهام معارضيها لها بالإلحاد ومعاداة الدين , وبما هو أسوأ ).
عمل الحزب في جنوب اليمن خلال فترة حكمه على تغيير القيم والتصورات في ضوء مبادئه المخالفة للإسلام , بما في ذلك جانب المرأة , فقد دفع بها إلى المشاركة السياسية داخل الحزب وفي وظائف الدولة , ودفع بها إلى الالتحاق بالجيش والخدمة العسكرية وغيرها من الأعمال الاجتماعية والاقتصادية .

 ولم تكن نظرة الحزب للمرأة تتفق مع النظرة الغربية لكن مؤدى النظرتين في الواقع ؛ متقارب ؛ فكل منهما يقصي الدين عن المرأة بإقصائه عن الحياة أصلاً, وهذا ما جعل تلك النظرة تشكل الأساس للنشاط النسائي التحرري الوافد من الغرب وجعل المنتمين إليه هم رواد هذا التوجه ودعاته المتطرفون .
 وقد ظل التوجه الأساسي للسياسة المتعلقة بالمرأة ضمن الخطوط العريضة ذاتها منذ أواخر الستينات وحتى ابتعاد النظام عن السياسات الاشتراكية في عام 1990 م تمهيداً للوحدة مع اليمن الشمالي.
2/مراحل تطور الحركة النسوية في الشمال : 

تأسست أول جمعية نسائية في الشمال في ( معهد التمريض ) وكان لها دور في ( التوعية بأهمية التعليم والخروج من بوتقة الفقر والتخلف ) , وكانت أول مظاهرة احتجاج للفتيات تخرج من جمعية المرأة في معهد التمريض في صنعاء , وقد طالبن بفتح مدرسة للبنات .

نخلص من النظر لواقع المرأة اليمنية بعد الثورة والاستقلال إلى ما قبل الوحدة إلى أن التيارات السياسية حملت في مناهجها أدبيات وافدة حول المرأة , كما أنها جندت المرأة في أجندتها السياسية ولم تكن الأيادي الخارجية بعيدة عن التأثير في تشكيل هذا الحراك وتغذيته بالتنظير والدعم .

3/تطور الحركة النسوية من بعد الوحدة إلى 1997م : 

عقب الوحدة بدأ ترتيب البيت السياسي مرة أخرى وكان من الهم الغالب على الأحزاب كما هو المعتاد الوصول إلى السلطة ومسك مقاليد الحكم , أو تقاسمها مع الآخرين , وعادت دوامة الصراع بشكل سلمي هذه المرة ووظفت جميع شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة التي تغزلت الأحزاب بحقوقها وحرياتها .

ولكن الوضع السياسي تأزم وألقى بظلاله على المجتمع الذي عاش في المرحلة ذاتها صدمة اقتصادية قوية جراء أحداث حرب الخليج الثانية وتبعاتها الاقتصادية والسياسية محلياً، ودخلت اليمن بعد ثلاث سنين من الوحدة في حرب داخلية بين حزبين حاكمين , يمتلك كل منهما مقدرات دولة ومواردها , وكانت المواجهة عنيفة ومرتبطة بخيوط خارجية ودولية .

 وفقدت الحركة النسوية فرصة التشكل والبروز بصفة علنية ولكنها حققت على أقل تقدير عدة مكاسب ومنها ":-
1/ إقرار دستور علماني يطلق الحريات ويطلق المساواة بين المرأة والرجل . 

2/ نشاط الأحزاب في جانب تأطير النساء حزبياً .

3/ نشوء الجدل الفكري على الصعيد السياسي والاجتماعي والإعلامي حول قضايا المرأة . 

4/ الانفتاح الوظيفي تجاه النساء في مناصب عليا .

5/ اهتمام الدول الغربية باليمن كقوة بدأت في الظهور وتدخلها في صياغة طبيعة الدولة . 

6/ دمج اتحاد نساء اليمن في المحافظات الجنوبية والشمالية تحت مسمى واحد هو ( اتحاد نساء اليمن ).
7/ إضافة إلى الشخصيات النسائية ذات التوجه  الليبرالي في الشمال واللاتي كن متوزعات على الحركات البعثية والناصرية واليسارية . 

8/ مشاركة المرأة في أول انتخابات عامة.
وقد اتسمت هذه الفترة بحراك ونشاط للحركة الإسلامية السياسية المتمثلة في الإصلاح حد من موجة الغريب والتغيير , نظراً لوجوده في مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) والحكومة ( السلطة التنفيذية ) ويبدو أن هذه الفترة أثارت حفيظة التغريبين الموجودين في الحزب الحاكم والسلطة , هذا مع انضمام عدد من كوادر الحزب الاشتراكي وبعض الأحزاب الأخرى ممن يعاودون الحركة الإسلامية إلى المؤتمر والتي بلغت ذروتها في انتخابات عام 1997م حيث استخدمت الأسلحة وسقط العديد من القتلى .
وكان المؤتمر يسعى لإخراج الإصلاح من السلطة المعارضة وتقليص وجوده في مجلس النواب في الوقت الذي أعاد فيه المؤتمر ترتيب بيته من الداخل لصالح التيار التغريبي والجناح الليبرالي بقيادة الأمين العام ( د. عبد الكريم الإرياني ) .

4/ تطور الحركة النسوية منذ عام 1997 م : 

فاز ( المؤتمر الشعبي العام ) بالأغلبية المطلقة في مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام 1997م , وخرجت كافة الأحزاب إلى رصيف المعارضة بعيداً عن قبة ( البرلمان ) وطاولة ( الحكومة ) واستطاع المؤتمر أن يستقطب المزيد من الكوادر في صفوفه وكثير منها ناقم على الحركة الإسلامية , وبدأت دوامة من الأزمات تتدفق على الساحة من خلال الصحف أو القوانين أو التغييرات التي تمس الوظائف فبرزت صحيفة ( الثقافية ) التي تصدرت لمواجهة الأفكار والمفاهيم الإسلامية وصدر قانون دمج المعاهد العلمية وأُقصي عدد من المسئولين لصالح التيارات التحديثية في كثير من المرافق تحت مسمى الإصلاح الوظيفي .

أخذت الحركة النسوية في هذه الفترة بالتبلور والظهور العلني من خلال مؤسسات رسمية، وغير رسمية وخطط معلنة وأنشطة وفعاليات ومؤتمرات وأدبيات منشورة وصحف . 

الجانب الرسمي : 

اللجنة الوطنية للمرأة أنشئت باعتبارها لجنة فنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء لكن أُعيد تشكيلها في مطلع عام 2000م .

منظمات المجتمع المدني : 

أعطى الدستور اليمني للمواطنين حرية تشكيل المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات البعد المدني؛ سواء كانت سياسية أو ثقافية أدبية أو علمية أو اجتماعية أو إنسانية أو غيرها من الأعمال التطوعية التي تساهم في التنمية عموماً , وأبرزها هذه المنظمات التي بدأت تستشري في المجتمع اليمني هي تلك التي تعني بقضايا حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة بصفة خاصة.

سِمات الحركة النسوية : 

 تصف الحركة النسوية في اليمن في عمومها بعدة سمات من أهمها : 

1/ أن الحركة النسوية في اليمن ذات خلفية يسارية فغالبية رموز الحركة النسوية هن من المنتسبات للتيار الاشتراكي عموماً حيث إنهن يتوزعن على الأحزاب التالية : الحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب اليسارية والأخرى سواء في جنوب اليمن أو في شماله , والأحزاب الناصرية و البعثية المختلفة؛ لذا فإن خلفيتهن عن الفكرية علمانية ترى بفصل الدين عن الدولة إذا لم تمن تنكر الدين أصلا . هذا نتاج طبيعي لطبيعة الأيديولوجية الثورية التقدمية التي كانت تنطلق منها هذه التيارات اليسارية بأطيافها المختلفة , وإن كانت في اليمن الشمالي نظراً لعدم تمكن الأحزاب اليسارية من الوصول للحكم , أقل حدة منها في الجنوب الذي كانت تمثل المرأة فيه جزءً من القوى الثورية الموظفة ضد التقاليد والدين .

2/ أن الحركة غير متطرفة المواقف نظراً لطبيعة المجتمع اليمني المحافظة , وقوة حضور وتأثير العامل الديني في تكوينه النفسي والثقافي مما جعل الحركة غير متطرفة المواقف , ولا تظهر مصادمتها للدين بشكل علني مستفز .

غير أن هذا ليس سياسة ثابتة لها , فهي تحاول بين فترة وأخرى إحداث هزة في البنية الفكرية والاجتماعية , من خلال بعض المواقف الشاذة والحادة , ومن أبرز القضايا التي حدثت في اليمن في سياق إظهار الحركة مواقف جريئة وصدامية قضية ( مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية ) في جامعة صنعاء , التي أثارت الرأي العام وأججت مشاعر المجتمع ؛ فقد أقام المركز الذي تأسس بدعم هولندي تحت رئاسة ( رؤفة حسن ) أستاذة الإعلام والتنمية بجامعة صنعاء ـ ندوة دولية عام 1999م حول المساواة بين الجنسين والجندر والمفاهيم المتصلة بهما , وتضمنت أراقها أطروحات إلحادية وجريئة حول هذه المسائل طالت في أدبياتها أصول الدين والذات الإلهية , الأمر الذي دفع بعلماء اليمن ودعاته للتحرك ضد هذا المركز وهذه المناشط , وأمام تزايد الهجمة على المركز اضطرت الدكتورة ( رؤوفة حسن ) إلى مغادرة البلاد إلى هولندا لقضاء سنة تفرغ أكاديمية عقب تلقيها تهديداً بالقتل حسب مزاعم الصحافة , وبعد إقالة الجامعة لها وتعيين الدكتورة ( خديجة الهيصمي ) بدلاً عنها .
هذه الحادثة فيما يبدو دفعت بالحركة إلى تغيير أسلوبها في عرض أدبياتها ومفاهيمها للساحة, لتظهر مؤخراً بلغة تلفيقية هادئة تحاول عدم الاصطدام المباشر بالدين, فالحجاب مثلاًُ لا يهاجم لكونه أمراً ربانياً, بل لكونه تقليداً دخيلاً ومسألة اختيارية.
وفي مقال يتطرق لمسألة التعدد ويستقبحها كتبت الدكتورة ( إلهام مانع ) , في موقع المؤتمر نت مقالا ًبعنوان ( زواج المرأة على زوجها ) بدأته بالقول : ( أحلامنا لن تتحقق بالصمت , صمتنا يخنقنا ) موجهة خطابها حسب تعبيرها إلى الرجل المسلم تحديداً متسائلة عن مدى قبوله فكرة أن تتزوج امرأته برجل آخر أي : تعدد بلغة تحمل طابعاً ساخراً من المبدأ ذاته في حق الزوجة , أي: أن يحدد الزوج محاولة مقارنة مشاعر الطرفين في موقف كهذا , فتقول مصورة الحال : ( هي مع رجل آخر يعيشان معاً وأنت مركون في زاوية لكن بصورة شرعية , زواجهما شرعي , أنت وهو شرعيان , وتتساءل ( هل تبتسم الآن عزيزي القارئ ؟ ) .

ثم تتساءل وتقول : ( وأنا أسألك لماذا ؟ لماذا يجب على المرأة أن تقبل بهذا الوضع إذا كنت لا تقبل حتى تصور الوضع مقلوباً على رأسك , لماذا يجب عليها أن تقبل بذلك ؟ , لماذا يجب عليها أن تقبل لا بامرأة جديدة.. لا .. بل بثلاثة ؟ , وتضيف: وتطالبها بعد ذلك أن تبتسم لك عندما تقضي معها حصتها من الليالي, وتطالبها بعد ذلك أن تقبل بقرارك, تحني رأسها راضية أمام حد سيفك, تدحرجه أمامك, كي لا تغضب, كي لا تنقلب عليها هي وأولادها ).
في حين أقرت الكاتبة بجواز هذا الأمر ( أنه حق وارد في القرآن ) إلا أنها قارنت بين موقف الرجال من التعدد وبين التسري المذكور في الآية ذاتها. باعتباره ( معطلاً وفقاً للعقل والقانون ) حسب تعبيرها , وأنه قد بفضي بصاحبه إلى السجن إذا امتلك جارية وتسرى بها , ثم تعود للقول: ( التسري بالجواري أمر يعود للماضي , وكلنا يعرف ذلك , كان مقبولاً في الماضي , وكلنا يحترم تاريخية هذا الأمر لكنه أصبح مرفوضاَ قطعاً اليوم ) . ثم تتساءل : ( ومادمنا نحترم تاريخية هذا الجزء من النص , لِمَ لا نحترم تاريخية القسم الأول منه ؟ مادمنا نٌحرّم الثاني بالقانون, ولا يعتبر ذلك خروجاً على ديننا الحنيف لِمَ لا نحرم الأول بالقانون كما تفعل تونس وتركيا ؟ والدولتان مسلمتان.
وتضيف الكاتبة: ( لماذا لا نفعل ذلك ؟ لعل المشرع كان دائماً رجلاً يراعي مصالحه وشهواته ربما, ولعلنا اعتدنا على هذه الممارسة, نعرف أنها ظالمة, مجحفة بحق المرأة, لكننا نداري عليها ولا نطرح عليها علامات التساؤل, ومنذ متى كنا نطرح علامات تساؤل ؟ ألم نعتد على الظلم من حكامنا ؟ .

3/ ومن سمات الحركة النسوية في اليمن محاولتها التمسح بالدين في حين أن الحركات النسوية العالمية ترى أن الدين عامل تمييز ضد المرأة . 

وتحاول الحركة أن تقدم مشاريعها بكونها تستند إلى الشريعة الإسلامية و مفاهيم الإسلام, كما أنها تسوق نقدها للواقع القائم بحجة مخالفته الإسلام.
لهذا بدأت الحركة النسوية تسعى إلى تقديم أبحاث ودراسات جامعية وقانونية وبحثية تعالج مفاهيم التحرر والمساواة والنوع الاجتماعي من منطلق إسلامي .

وتبتعد دراسات الحركة النسوية عن نسبة الكثير من السلوكيات الاجتماعية النابعة من أحكام الشرع  لعامل هذا الدين , فهي غالباً تشير إليها على أنها ( تقاليد اجتماعية ) أو ( عادات تقليدية ) أو ( أعراف قبلية ) إمعاناً في المكر وتجنباً للاحتكاك بمسائل الدين ومثالاً على ذلك :

 جاء في إحدى أوراق العمل المقدمة لمؤتمر ( حقوق المرأة في العالم العربي من الأقوال والأفعال) الذي أقيم في صنعاء , جاء تحت عنوان ( الواقع الاجتماعي ) الحديث عن بعض المعوقات التي تقف أمام عمل المرأة ومنها : استمرار سيطرة العادات والتقاليد , التي تتضمن تمييزاً سلبياً ضد المرأة في المجتمع و محدودية مجالات العمل أمامها , وصعوبة الحركة والتنقل بالنسبة للمرأة التي تفرضها تقاليد المجتمع , مما يعيق أحياناً من فرصها في العمل وفي التطور الوظيفي والتقاليد الاجتماعية التي تفرض عد إعطاء المرأة العاملة الثقة والحرية في اختيار نوعية التدريب أو العمل الذي تريد القيام به , مما يحد من فرصها في كثير من الأعمال الإنتاجية المتطورة , وتركيز عمالة المرأة في القطاعات المرتبطة بالدور التقليدي للمرأة الذي تفرضه تقاليد المجتمع .
ثم تذكر الورقة أن عددا ًقليلاً جداً من النساء يسمح لهم أهليهن بالسفر بمفردهن سواء إلى الخارج أو في حدود اليمن , لا سيما لأغراض التدريب وتفرض بعض الأسر مرافقة الأب بناته أو الزوج زوجاته , وهنا مربط الفرس , فالسفر لأغراض التدريب سواء للخارج أو في الداخل أمر لا علاقة له بالدين ورفضه آتٍ من العادات والتقاليد التي تطالب الحركة بتركها , فهي لا تشير إلى عامل الدين في مثل هذه السلوكيات الاجتماعية , ومحاولة عزل الدين عن التأثير في حياة الناس ليسهل من ثم مطالبة الناس بتغيير عاداتهم لا معتقداتهم .

ومن هذا المنطلق تحاول بعض المؤسسات النسوية استغلال الخطاب الديني في تمرير أهدافها التغريبية ؛ فمن ذلك البرنامج ( حقوق النساء في الإسلام ) الذي دشنه ملتقى المرأة للدراسات والتدريب عام 2004م والذي جاء أيضاً حسب ( سعاد القدسي ) مديرة الملتقى وفق رؤية واضحة وواعية ( بأهمية الانطلاق من خصوصية المجتمع اليمني في تبني قضايا حقوق الإنسان وحقوق النساء وأهم جزء في بنية المجتمع هو الجانب الثقافي والديني .

ويأتي ضمن هذا البرنامج ندوة حول ( حقوق بين النصوص والفقه ) في 2004م ركزت فيها أوراقها على قراءة الاجتهادات المتصلة بحقوق النساء والأدلة الشرعية التي استخدمت لسلب النساء حقوقهن .

وورش التدريب التي دشنها الملتقى في فبراير 2006م لعدد من خطباء المساجد , من أجل مناصرة قضايا وحقوق النساء من وجهة نظر إسلامية . 

ونناقش هذه الورش مواضيع ذات جدل منها المساواة وتعليم وعمل المرأة والوصاية  والشهادة وغيرها من المواضيع .

واليوم أصبح من الضروري على علماء الدين النهضويين إعادة الاجتهاد في تعاليم الدين الإسلامي لاستنباط رؤاه الإنسانية وتخليصه من الشوائب التي علقت به على مر السنين , مضيفة : ( بالرغم من أن المرأة المعاصرة في الوطن العربي تدين بالكثير لعلماء الدين المتنورين الذي كان لهم أكبر الأثر في الثورة الاجتماعية الحقيقية التي أخرجت النساء خارج مجتمعات الحريم , وفتحت الطريق أمامهن كي يتعلمن ويعلمن .
4/ ومن سمات الحركة النسوية أيضاً أنها مبتورة عن المجتمع الذي تعمل فيه وتتخاطب معه على صعيد القيادة والشعب . 

فقيادات الحركة النسوية التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام الحركة . يبدو هذا واضحاً في إجابة الدكتورة (رؤوفة حسن ) حول سؤال عن سبب استنكارها حصول المرأة على مقعد واحد في مجلس النقابة الجديد , حيث قالت : ( أنا استنكرت ذلك على زملائي النقابيين ؛ لأنهم نقابيون عنصريون حتى الآن , يشعرون إذا وضع أحدهم صوته لواحدة , وكأنه صوت لكل النساء وكأن كل النساء ممثلات في واحدة , وتصبح معبرة عن كل النساء الأخريات بمجرد جنسها , بينما هناك 12 شخصاً آخرين يمثلون بعض التيارات ولا تزال بعض التيارات غير ممثلة بهم يعني : لماذا تصادر هذه التعددية والتنوعية بين النساء ولا تصادر بين الرجال , الإشكالية هنا مرتبطة بالوعي إشكالية النساء والرجال تاريخية وليست سهلة , فهذا هو السبب الذي حملني إلى طرح ذلك النوع من التشاؤم ) .

ومما جاء في الحوار الذي شيئاً.عها موقع ( المؤتمر نت ) في 2002م ( يبدو لي أن المشهد اليمني في بعض ملامحه خادع وبعض ملامحه يعطي معلومات دقيقة مثلاًُ : في المسالة الديمقراطية خادع جداً , يوجد في اليمن ثلاثة ملايين ونصف المليون امرأة ناخبة , وهذا معدل كبير من النساء الراشدات اللاتي بلغن سن الثامنة عشرة , ويملكن حق التصويت في هذا البلد , فهذا مشهد تقدمي جداً ومشهد حضاري ومشهد ديمقراطي مشهد يعطي انطباعاً بأن النساء اليمنيات يملكن القدرة على المشاركة في صناعة القرار لكنه جزء من مشهد إذا أخذته إلى هذا الحد , وقلت إن النساء اليمنيات سياسيات درجة أولى , فيكفي أن تلقي نظرة واحدة على مجلس النواب , وترى أن الـ ( 3.5) امرأة ناخبة لم يفرزن شيئاً.
حتى المنتخبة الواحدة دخلت لأن هناك حوارات سياسية بين أحزاب ومرشحين , وليس بسبب ضغوط النساء أو بسبب قدرة الـ (3,5) مليون صوت . إذاً ؛ هذا يقول إن ( 3,5 ) مليون غير قادرات على صناعة قرار يخصهن , مع أن هذا الرقم قادر على فشل أو نجاح حكومة , وصعود برلمان أو سقوطه , هذا الرقم قادر لكنه غير واعٍ بهذا القدر . إذاً المشهد السياسي ناقص إذا نظرت له بهذا القدر من الخداع.
وبالتالي النساء اليمنيات الناخبات لا ينتخبن كقرار مستقل وإنما ينتخبن كقرار تابع , تبعية القرار هذه التبعية أسرية , وليس تبعية حزبية أو مجتمعية أو فكرية أو ذاتيه أو تعبير عن حركة وإنما هي تبعية معبرة عن مجاميع أخرى , هذا واحد من المشاهد .

حتى الأحزاب السياسية التي أملت الحركة أن تكون لها عوناً وسنداً , خيبت آمالها , فهي ( لم تؤمن بعد بوجود النساء داخل كياناتها وهياكلها القيادية ) .

كما أن الطبيعة المحافظة للمجتمع والعادات والتقاليد كانت أعمق أثراً من منجزات الحركة على صعيد القوانين والتشريعات , تقول الكاتبة ( رخصانة محمد إسماعيل ) حول الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع اليمني : ( بالرغم من أن الدستور أقرّ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال في ميادين الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية , إلا أن الأعراف والتقاليد تعوق التطبيقات العملية للتشريعات والقوانين وتحول دون ذلك , وعلى صعيد الواقع الفعلي فإن تمثيلها في مختلف مواقع صنع القرار ورسم السياسات مازال ضئيلاً ما يتطلب تعزيز مواقعها والاتجاه نحو تمكينها لتكسب مزيداً من الفرص . 

وحسب وصف ( رمزية الإرياني ) رئيسة اتحاد نساء اليمن , فإن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لا تعكس صدق الالتزام بالقوانين والتشريعات الموجودة ولا التوجهات الدولية المتزايدة في تدعيم المشاركة السياسية للمرأة .

5/ومن سمات الحركة النسوية تشتتها على الأُطر الحزبية وقوف بعضها إلى جانب السلطة. 
المطلب الثالث:  سياسة الحركة النسوية اليمنية وإستراتيجيتها : 
سياسة و إستراتيجية الحركة : 

تعتمد سياسة الحركة وإستراتيجيتها على الموازنة بين خطين في الجهود والخطط ؛ خط سريع يتجه بأنشطته وأعماله إلى المرحلة الراهنة , أما الخط الآخر الذي تعمل فيه عليه الحركة فهو خط بطئ يقوم على أساس الرؤية البعيدة والاعتماد والمراهنة على عامل الوقت والتغيير .

إلا أن كلا الخطين يشملان جوانب سياسية وثقافية واجتماعية , وهنا يجب أن نميز هذين الخطين حتى لا نخلط في معالجتنا بين المظاهر الآنية والظواهر المستمرة , فهناك أمور يجب معالجتها لاعتبار وقتها وفقاً للضرورة , لكن ذلك لا يعني إغفال تبني معالجات طويلة الأمد تقوم على مجابهة المشاريع المؤسسية الدائمة بمشاريع لها ذات الطابع والنفس .

أولاً : العمل على صياغة الدستور والقوانين وفق رؤى الحركة :

تعد الدساتير والقوانين في العصر الحديث موجهاً مهماً للحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي, في أغلب الدول والمجتمعات. فقد استطاعت القوى العلمانية في البلدان الإسلامية إزاحة الشريعة الإسلامية لصالح الدساتير والقوانين الوضعية بشكل تدريجي, بل أصبحت هذه الدساتير والقوانين اليوم محكمة في دماء وأعراض وأموال وأحوال الناس, ولها قدسيتها التي تفوق الشريعة عند ضعفاء النفوس.
الدستور:
نص دستور الوحدة لعام 1990م على اصطلاح ( المواطن ) في مقابل الذكور والإناث من المواطنين وكان الحزب الاشتراكي يعد ذلك انتصاراً للمرأة ومساواة لها مع الرجل وإلغاء للتمييز الحاصل في الدساتير الأخرى , وعليه ؛ فإن قراءة المادة (26) وهي على النحو التالي : ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ) فهي كفيلة بإعطاء الحقوق التي كفلها الدستور الجديد للمرأة على كافة الصعد , وتضيف المادة (27) معنى أوضح وأدق في هذا الشأن فهي تنص : ( المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة , ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة ) .

وبحسب التقرير الاستراتيجي السنوي لعام 2001م الصادر عن المركز العام للدراسات و المقرب من الحزب الحاكم فإن نص المادة (31) يخرج عن المألوف في بقية نصوص الدستور من حيث التعبير عن الذكور والإناث بصيغة ( المواطنين ) ويضيف التقرير أن هذه المادة توحي بأن هناك حقوقاً وواجبات للمرأة تختلف عن حقوق الذكور وواجباتهم , وذكر التقرير أن بعض المنظمات النسوية حكومية وغير حكومية حاولت حذف هذه المادة .

القوانين:
نصت العديد من القوانين اليمنية في الكثير من موادها على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورغم ذلك ؛ فقد عملت اللجنة الوطنية للمرأة لمدة (6) أشهر على مراجعة (58) من القوانين الرئيسية ؛ لتصحيح الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة أو تنتهك متطلبات المساواة التي وافقت عليها الحكومة في المعاهدات الدولية . 

وأوصت اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة المكونة من (7) أعضاء بتعديل أو إلغاء بعض المواد وتقدمت بهذه التوصيات للحكومة, حيث وافق مجلس الوزراء على الوصيات المقترحة من حيث المبدأ مع بعض المراجعات، ومع نهاية عام 2001م حرر مجلس النواب بهذا الخصوص عدة تعديلات تتعلق بالوضع المدني واستمرت الجهود لتعديل قوانين أخرى. 

لقد عملت اللجنة الوطنية للمرأة جاهدة لتعديل مشروع ( قانون المرافعات والتنفيذ المدني ) , الذي تقدمت به لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب وتضمن القانون مادتين (371ـ372) تنصان على حق الزوج في رد الزوجة إلى بيتها تحت موجب ما يعرف بـ ( بيت الطاعة ) , وترتبان على المرأة المخالفة عقوبات مادية ومعنوية يتخذها القاضي لإرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية , ووصل الأمر بمناشدة المنظمات النسائية والحقوقية لرئيس الجمهورية للتدخل بإلغاء هاتين المادتين من قانون المرافعات , فيما اعتبرته اللجنة الوطنية للمرأة تاريخياً ونصراً لها في قضية المرأة .
ومن القوانين التي طالبت الحركة النسوية بتعديلها قانون العقوبات الذي نص في المادة (41) على أن دية المرأة نصف دية الرجل , فقدم مقترحاً من عشرة من أعضاء مجلس النواب يطالب بأن يتم مساواة دية المرأة بدية الرجل .

إن إطلالة سريعة على ( القضايا والأهداف الإستراتيجية ) التي وضعتها الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية في تقرير ( الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003م ـ2005م ) مفيلة بإيضاح الواقع الذي تعمل الحركة النسوية في ساحته , حيث جاء على رأس الأهداف الإستراتيجية : ( تنفيذ التزامات اليمن فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) و ( ومنهاج عمل بكين ) بالشراكة مع الهيئات المعنية وتحديد معوقات التنفيذ المؤسسية وخصوصاً فيما يتعلق بتطبيق القوانين والتشريعات ) مع تطوير آليات عمل بين اللجنة الوطنية للمرأة والشركاء , والمشاركة في وضع الخطط مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .

إذا؛ فالعمل جارِ لصالح المقررات والقوانين الوافدة على حساب ما هو موجود ( أياً كان ). ويضيف التقرير في الأهداف المرحلية لهذه الإستراتيجية : ( التقييم المستمر للقوانين الوطنية ومدى انسجامها مع نصوص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن , وإلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين المتضمنة نصوصاً تمييزية , وتوطيد وتعزيز دور جماعات التأييد والمناصرة لقضايا المرأة .

ولا تزال معركة تعديل القوانين تحت مبرر الحقوق والحريات الدستورية وعدم التمييز والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن قائمة في أروقة مجلس النواب وخلف كواليس الوزارات المعنية باللوائح التنفيذية للقوانين .

 ولا تزال الشهية مفتوحة لالتهام المزيد , كما تعلن وثائق المؤتمرات ولأدبيات المعلنة للجنة والمنظمات المدنية المشاركة في تحقيق الهدف , فقد أوضح تقرير حول وضع المرأة اليمنية بعد خمس سنوات من مؤتمر بكين أن النساء يخضعن لأشكال أخرى من العنف الذي يمارس ضدهن عن طريق تطبيق القوانين التمييزية بحقهن .

ومهما يكن الأمر؛ فالعبرة أن هذه القوانين التي تسن وتشرع تخضع لتنفيذ وعليه, فهي تصل بالمجتمع وتشكل ثقافته وسلوكه عاجلاً أم آجلاً.
ثانياً : إدماج الحركة النسوية اليمنية في المنظومة النسوية العالمية :

أخذت الحركة النسوية طابعاً عالمياً من خلال منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى, فما عادت أدبيات الحركة النسوية حكراً على القوانين المحلية أو الأدبيات الحزبية أو الثقافات العرقية؛ بل أصبحت مظهراً من مظاهر العولمة , يخترق الحدود والسياسات والثقافات والمجتمعات , وعلى ضوئه تقاس التزامات الدول بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة ويترتب عليها تقديم يد العون والدعم المادي والمعنوي لهذه الدولة أو تلك .

من جملة الاتفاقات التي وقعت عليها اليمن ما يخص قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية الأخرى, وإن أبدت تحفظاً على بعضها, وبعضها الآخر صادقت عليه جملة وتفصيلاً ومنها:
ـ اتفاقية اليونسكو ضد التمييز في التعليم 1960م .

ـ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية 1976م.
ـ اتفاقية حظر البغاء واستغلاله.
ـ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1984م .

ـ الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1987م .

ـ اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1987م .

ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمرأة 1987م .

ـ الاتفاقية العربية رقم (5) بشأن المرأة العاملة 1988م .

ـ التمييز في الاستخدام والمهنة 1989م .

ـ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (156) بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين .

ـ  اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص 1989م .

ـ مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان 1993م . 

ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1994م .

ـ خطة ومنهاج عمل ( بكين ) 1995م. 

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية 2002 م. 

ومن ثم فقد شاركت اليمن في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية, عبر الهيئات الرسمية وغير الرسمية؛ فقد شارك اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة في عدد من المؤتمرات والندوات والفعاليات الدولية والإقليمية والتي منها على سبيل المثال:
ـ المؤتمر الدولي للسكان والتمنية الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية .

ـ الاجتماع الـ (43) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمنعقد في الفترة من 8ـ19 مارس 1999م في نيويورك .

ـ اجتماعات الأمم المتحدة لتقييم (5) سنوات بعد مؤتمر بكين يونيو 2000م .

ـ اجتماعات اللجنة التحضيرية لقمتي المرأة العربية .
ـ قمة المرأة العربية الأولى , القاهرة 2000م والثانية في عمان 2002م .

المشاركة في المنتديات الفكرية تنفيذاً لتوصيات مؤتمرات قمة المرأة العربية :

ـ منتدى المرأة والسياسة في تونس 2001 م .

ـ منتدى المرأة والقانون في البحرين 2003م .

ـ منتدى المرأة في بلاد المهجر في الأردن 2002م .

ـ منتدى المرأة والإعلام في الإمارات العربية المتحدة 2002م .

وعليه فإن اللجنة الوطنية للمرأة ترى أنها حققت عدداً من الأهداف من خلال هذه المؤتمرات والاتفاقيات تمثلت في: 

1/ تطبيق منهجية عمل (بكين) و (السيداو) .

2/ حضور الملتقيات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بوثيقة منهاج بكين والمشاركة في الخطة العربية لما بعد بكين.
3/ إعداد دراسات لتقويم الوضع الحالي للقوانين والتشريعات اليمنية وتقدمت على إثرها باقتراح لتعديل القوانين العامة التي تتضمن نصوصاً تمييزية حيق تم تقويم (57) قانوناً و(11) اتفاقية .

4/ عالجت اللجنة قضية المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة العامة والسياسية من خلال حملة وطنية حول المرأة والمشاركة السياسية ( التمكين السياسي ).
5/ إنشاء وحدة معلومات للمرأة وقضايا النوع الاجتماعي.
فجميع الدول الموقعة على اتفاقية (سيداو) تقدم تقريراً دورياً شاملاً كل أربع سنوات , وهي على صنفين : تقارير المؤسسات الرسمية التي تعنى بقضية المرأة في الدول الأعضاء وهي تصاغ وفق مراعاة التحفظات التي وضعتها الدولة ومدى الإنجازات المتحققة , وتقارير (الظل) التي يعدها ائتلاف (سيداو) الساعي إلى تطبيق مقررات بكين دون تحفظات داخل كل دولة , ويتكون هذا الائتلاف من منظمات المجتمع المدني المدعومة من الخارج , فهي تعنى بمدى التراجع والإخفاق في جانب تطبيق الدولة والمعوقات التي لا تزال تحول دون ذلك .

وجدير بالتنبيه هنا أن توقيع الدول العربية وغيرها على مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بمقررات مؤتمرات المرأة , يتم على النسخة الإنجليزية لا العربية ؛ لأنها غير دقيقة وتخالف في عباراتها كثيراً من العبارات المنصوص عليها في النسخة الإنجليزية , ولهذا فالنسخة العربية ليس لها حجية في الأمم المتحدة , وعلى هذا ينبغي الرجوع إلى النسخة الإنجليزية إذا ما أردنا أن نعرف ماذا يريدون من هذه الاتفاقيات .

ثالثاً : رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها بما يخدم مطالب الحركة :
إن مواد الدستور ونصوص القوانين وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية تظل حبراً على ورق ما لم تتحول إلى واقع ملموس وخطط مرسومة وبرامج منفذة على أرض الميدان.
هذا ما أدركته الحركة النسوية ويجري العمل على الوصول إليه , فسياسيات الدولة وخططها وبرامجها تشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , وهي تنظم مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء , وتشكل أداة قوية لصالح التغيير .

جاء في (الإستراتيجية الوطنية ) لتنمية المرأة 2005م ما نصه, وإضافة إلى ذلك وضعت الحكومة عدداً من الإستراتيجيات الوطنية التي استهدفت جزئياً المرأة, وتهدف بشكل خاص إلى تضييق فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التنمية منها: 

ـ الإستراتيجية الوطنية للمرأة .

ـ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي .

ـ الإستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة .

ـ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار .

وقد أكد تقرير حقوق الإنسان لعام 2004م الصادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن على ضرورة إدراج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات الإستراتيجية التي تتبناها الدولة.
هذه الإستراتيجية وغيرها تعتمد لها ميزانيات ويقدم لها تمويل وتشكل لها لجان وتوضع لها لوائح وتتسع دائرة التعاطي معها ويطال تأثيرها قطاعاً عريضاً من فئات وشرائح المجتمع , وكما يلاحظ فهي تشمل جوانب التعليم والإعلام والعمل والاقتصاد .

رابعاً : الوصول إلى مواقع صنع القرار :
رغم كل الجهود والمحاولات التي تبذلها الحركة باتجاه التغيير وتحقيق المزيد من أهدافها ومصالحها, إلا أنها اصطدمت بالواقع الاجتماعي خاصة في الوطن العربي, ولا يعود ذلك إلى العامل الديني فحسب؛ بل يعود في بعض جوانبه إلى العامل التكويني (الفطري)، وقد أبدت (أمل الصباغ) مستشارة الاتحاد البرلماني الدولي في شؤون المرأة العربية في ورقة عمل ألقتها بعنوان (التحديات التي تواجه المرأة العربية للوصول إلى مراكز صنع القرار) , في ( الملتقى الإقليمي للبرلمانيات والقيادات في دول مجلس التعاون الخليجي ) الذي عقد في المنامة في البحرين عام 2006م أبدت استياءها من تهميش الأحزاب اليسارية والليبرالية دور النساء الحزبي , وحصر المرأة في لجان وهياكل نسائية أعمالها مكتبية أو اجتماعية , مشيرة إلى أن التشريعات المعتمدة ضمن التشكيلات النيابية لم تأتِ في مصلحة المرأة , خصوصاً أن هذه الجماعات دخلت المعترك السياسي وهي تود فرض المزيد من القيود الاجتماعية المحافظة , خصوصاً تلك التي تقيد أنشطة المرأة وحقوقها .

إن دافع الأحزاب قد لا يكون بالضرورة عن قناعة فكرية أو تقليد اجتماعي , فالأحزاب (ترى في ركونها إلى النساء كمرشحات مغامرة غير محسوبة  العواقب , وقد تكلفها الكثير في واقع اجتماعي تلف أجزاءه العظمى ظلامية التخلف والأمية .

هذا الوضع دفع بالحركة النسوية مؤخراً للمطالبة بنظام الحصص (الكوتا) فالحركة ترى أن اليمن من الدول (التي تتصف بغلبة السمات التقليدية , حيث البنى القبلية تشكل أهم التكوينات الاجتماعية ) , وأن (منظومتها الثقافية التقليدية ) تعد من أهم المعوقات أمام مشاركة المرأة في العمل السياسي , كناخبة وكمرشحة , ولذلك (من أجل أن يتعود المجتمع على وجود المرأة لا بد من الكوتا كمنهج تعتمده الحكومة لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاماً ) بحسب الحركة وأن المرأة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين الأول : سياق تقليدي يعتمد الموروث الاجتماعي والثقافي .

والثاني : سياق حديث أو بصدد تحوله إلى الحداثة يدعو إلى المساواة بين الجنسين سياسياً , في إطار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود المرأة في المجال العام ) , ولأن المرأة تاريخياً مقهورة وتابعة فهي أيضاً عاجزة عن التغيير , وأن النساء اليمنيات يناضلن من أجل المشاركة السياسية في إطار مجتمعي تقليدي حديث العهد بالديمقراطية , لا يزال الرجل يشكل زمن المرأة وعالمها , و ينظر إليها ككائن عاجز وضعيف بذاته , ولذلك هي بحاجة دوماً إلى الوصاية .

وقد أوصى تقرير وزارة حقوق الإنسان لعام 2004م بتخصيص نسبة من مقاعد المؤسسات التمثيلية للنساء كنوع من التمييز الإيجابي المؤقت إلى حين توفر المعطيات التي تحفز المرأة على منافسة الرجل.
هذا المطلب ( التمييزي ) من الحركة الذي بات يثير الشكوك في ظل المطالبة بالمساواة والفشل الذريع الذي منيت به محاولات الحركة في جانب الوصول بالمرأة إلى مواقع القرار من خلال الصوت النسائي , حيث كانت أغلب الأصوات النسائية تذهب إلى الرجال ,محلياً في اليمن , وفي دولة كـ الكويت مثلاً .

وفيما كانت اللجنة الوطنية للمرأة تطالب بتخصيص نسبة لا تقل عن (30%) لترشيح النساء من قِبَل الأحزاب. إلا أنها صدمت بأن هذه الأحزاب غير جادة في هذا الشأن, لا في أُطرها الخاصة ولا تحت قبة البرلمان, رغم كل الوعود التي صرفت والعهود التي قطعت.
ومن ثم بدأ التوجه إلى مخاطبة رئاسة الجمهورية باعتبارها قادرة على تمرير هذه الإرادة والمطلب .

تقول ( إلهام عبد الوهاب ) ـ مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ـ في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء : إن الزخم الموجود حالياً لدى الأحزاب حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كمرشحة يجب أن يساعد على وضع جملة من المقترحات لتعزيز وزيادة تواجد المجالس المحلية وحتى في الانتخابات النيابية . 

إن المطلوب في نظر هؤلاء ( اتخاذ إجراءين هامين هما : تمكين قوى التحديث من المشاركة الفاعلة في توجيه النظام السياسي , وإعداد وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي , تحتل فيه الإصلاحات الاجتماعية والثقافية أهمية محورية , وذلك من خلال تشخيص جيد للتوجهات الثقافية التي تعوق المساواة والعدالة والحرية , وتكبل مشاركة المرأة، وبالتالي تصميم برامج للتغيير الثقافي وتنفيذها , وتوجيه مؤسسات التنشئة الاجتماعية ( المدارس , وسائل الإعلام , المؤسسات الدينية ...إلخ ) باتجاه تصميم برامج متوائمة مع متطلبات الثقافة المدنية , وذلك لأن المسئولين عن إنفاذ القانون لا زالوا متأثرين بتوجهات ثقافية تقليدية تتعارض مع ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المواطن فضلاً عن ذلك فإن القوى التقليدية في المجتمع بوسيلة أو بأخرى تقاوم هذه التغييرات , أما القوى التقليدية في السلطة فإنها تعمل على تجزئة الإصلاحات وعدم تكاملها .

وقد خلصت ورقة مقدمة إلى (مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي ) إلى معالجة إجرائية واقعية ستساعد في حالة تطبيقها على تحسين تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات .

وتذهب الورقة إلى أن تعيين النساء في تلك المواقع سيهيئ قبولاً مجتمعياً لحضورهن وتمثيلهن في تلك الهيئات , كمجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات والسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والحكومة , وعلى المستوى المحلي في مكاتب الوزارات وبقية أجهزة السلطة المحلية , وإلى أن ( الجدل الدائر الآن حول الإصلاح السياسي ) , أي : في المنطقة وفق المطالب الغربية , سيجعل من ( قضية مشاركة المرأة عنصراً أساسياً من عناصر الإصلاح والتغيير , ومكوناً رئيساً من مكوناته , سيؤدي دون شك إلى مزيد من قبول هذه القضية التي كانت تواجه بمقاومة غير محدودة لا من قِبَل القوى التقليدية المعروفة بمواقفها من المرأة ولكن من شرائح من المثقفين وصناع السياسات ومتخذي القرارات .

وتذكر الورقة ذاتها أن الاهتمام المتزايد اليوم بشأن المرأة مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية وفي الشأن العام يأتي متأثراً ومواكباًَ لحركة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتحول الديمقراطي, وكذلك التعهد بضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ( رجلاً وامرأة ).
خامساً : العمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة :
من أهم إستراتيجيات الحركة النسوية في الوقت الراهن , ونتيجة للإخفاقات التي اصطدمت بها في المجال السياسي , العمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة وذلك من خلال ثلاثة مسارات :

مسار تغيير المناهج التعليمية, ومسار تغيير مضامين الرسالة الإعلامية, ومسار تغيير الخطاب الديني.
( إن المشكلة المتعلقة بدور المرأة في الحكم الجيد لها وجهان مرتبطان ببعضهما الوجه الأول: 
هو الإطار الدستوري والقانوني الذي يمثل شرعية دور المرأة في المجتمع .

والوجه الثاني: هو المناخ السياسي والبعدان الثقافي والاجتماعي .

وهذه الإستراتيجية بدأت تسري في الحركة النسوية على مستوى البلاد العربية , ففي ورشة عمل نظمها ( المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية ) في الدولة الصهيونية و ( المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ) في فلسطين المحتلة , حول قضية الخطاب الديني والعلماني وإستراتيجيات العمل النسوي , تحدثت مركزات الورشة عن رؤية المشروع : ( رؤية تنادي إلى التغيير من الداخل , عن طريق تخليق أدوات من خلال المحاكم الدينية واستعمالها استراتيجياً لمصالح النساء) .

وتمحورت الندوة الأولى لليوم الأول حول المقدمات النظرية التي تعني بالعلاقة بين الخطاب الديني والرؤية النسوية , وكان من ضمن الأوراق المطروحة ورقة تطالب بضرورة ( عدم الالتزام بخطاب محدد علماني أو ديني أو غيره , واستعمال كل خطاب يخدم الحقوق الإنسانية للمرأة ) .

وخرجت الورشة في توصياتها بأهمية عدم إقصاء النساء المتدينات من الجدل الدائر حول علاقة الخطاب الديني بالحركة النسوية وإمكانية توظيفه لصالحها .

وقد اتفق ممثلات الحركة النسائية العربية المشاركات في ورشة العمل , من مختلف التيارات , على أن الدين ركن أساسي في إصلاح حال المرأة العربية , وأنه العصا السحرية لاستعادة الحقوق المسلوبة منها بفعل الموروثات الاجتماعية والثقافية السائدة , وأن الخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا العربية تجعل من الدين ركيزة ضرورية في عملية التغيير الاجتماعي , وهي ما يفرض على المطالبين بحقوق المرأة من مختلف التوجهات الفكرية عدم إغفال الدين , لو أرادوا بالفعل صالح المرأة العربية .

وجاء ضمن توصيات تقرير حقوق الإنسان للعام 2004 الصادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن الدعوة إلى ضرورة إدراج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات الإستراتيجية التي تتبناها الدولة , مراجعة مناهج التعليم وتخليصها من أي أفكار تكرس التمييز ضد النساء , وتدعيم هذه المناهج بالمفاهيم للصحافيين تساعد الصحافة والإعلام على تصحيح المفاهيم السائدة والتصدي للصورة النمطية عن المرأة .

وأوصى البيان الختامي لفعاليات ( اليوم العالمية للمرأة ) في الفترة 9/3/2005م بالتنسيق مع نختلف الوسائل الإعلامية لتضمين السياسات الإعلامية مضامين وأبعاد النوع الاجتماعي.
في ضوء ذلك بدأت تنتشر الدراسات وورش العمل والحلقات النقاشية والندوات للحديث حول هذه المسألة وإيجاد التأصيل والنسق المعرفي لها .

فقد أقيمت حلقة نقاش حول ( حقوق النساء في ضوء الشريعة الإسلامية ) بالتعاون بين ( مؤسسة برامج التنمية الثقافية ) و ( ملتقى المرأة للتدريب ) و ( وكالة الأنباء سبأ ).
كما أقيمت ندوة بعنوان ( أهمية التربية المدنية في تطوير المواطنة والتحول الديمقراطي ) نظمها ( مركز التربية المدنية والديمقراطية و ( ملتقى المرأة ). ألقى فيها ( د.الصلاحي ) بحثاُ بعنوان ( مفهوم التربية المدنية في المنهج الدراسي : قراءة وتحليل لثلاثة مقررات دراسية للمرحلة الأساسية والثانوية ) , يرى فيه أن : ( الكثير من المقررات يغيب عنها مفهوم التربية ) وأن ( المجتمع اليمني والعربي مسكون بالماضي .

المطلب الرابع: أهداف الحركة النسوية اليمنية : 

من الإنصاف أن نلفت انتباه القارئ إلى أن الحركة النسوية بتجلياتها المختلفة تجمع في أهدافها المعلنة , بين أهداف صائبة وصحيحة من حيث المبدأ وأهداف خاطئة وأخرى منحرفة , وهي تخلط في أهدافها بين أجندة واقع المرأة اليمنية وأجندتها الخاصة وأجندة خارجية .

حديثنا حول أهداف الحركة لا ينصب باتجاه الصائب منها , وإن كنا نخالف الحركة في رؤيتها و منطلقاتها في تحقيق هذه الأهداف , بل وفي أبعادها من وراء هذه الأهداف . 

فإن مناداة الحركة بحقوق المرأة لا يعني أننا لا نتفق على أن للمرأة حقوقها الشرعية على المجتمع, ومناداتها بتعليم المرأة, ورعايتها صحياً, ورفع الظلم عنها والدفاع عن قضاياها العادلة, ومحاربة العادات والتقاليد الجائزة في حقها وإنصافها من الجور الواقع بها. 

كل ذلك من الشعارات لا غبار عليه ولا جدال حول القيم الحقّة التي فيه , ولكن ما منطلقات الحركة في معالجة هذه القضايا ؟ بل ما رؤيتها لتحليل أشكال الظواهر وأسبابها وسُبل حلّها ؟ أليست الحركة النسوية في اليمن هي من تطرح المنهج العلماني والنظام الديمقراطي كأساس للتحليل والمعالجة بعيداً عن الإسلام ؟ هذا إذا لم يكن الإسلام جزءً من المشكلة ؟
والحركة النسوية في اليمن لا تجرؤ على إعلان غاياتها النهائية , التي تشترك فيها مع الحركات النسوية في العالم الغربي , إلا بما يسمح به المقام في الزوايا (المغلقة) أو الملفات (السرية) ومع ذلك إن مضامين وأهداف الحركة النسوية العالمية تظهر في أدبيات الحركة كمصدر للإلهام ومنبع للتلقي , لذا ؛ فإننا سنعرض لبعض ما تنشره الحركة في أدبياتها الرسمية وغير الرسمية : 

أ/ ففيما بتعلق بالذراع الرسمي للحركة ( اللجنة الوطنية للمرأة ) , التي أنشئت وفقاً لقرار مجلس الوزراء في عام 1996 م , ثم أعيد تشكيلها في مطلع عام 2000 م تهدف اللجنة بحسب ما ورد في أدبياتها إلى جملة من القضايا , منها على سبيل المثال المصدق عليها , مثل : اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومعايير العمل العربية والدولية .
ألم تطلع اللجنة على ما في هذه الوثائق من مخالفات واضحة وصريحة للإسلام ؟ لماذا لم تحاول اللجنة طباعة مقررات المواثيق والاتفاقيات الدولية كاملة وبترجمة صحيحة للرأي العام حتى تكون صادقة مع نفسها ومع المجتمع الذي تريد الرقي به ؟

وعن رؤية اللجنة وصلاحياتها ومهامها يفيد التقرير : ( الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003م ـ 2005م ) أن المجلس الأعلى للمرأة وهيئته التنفيذية ( اللجنة الوطنية للمرأة ) يسعى إلى تحقيق العدالة , حيث يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية , وأحكام الدستور والقوانين , والسؤال هو : لماذا هذا العطف الذي يقتضي المغايرة في المعنى عندما تنص على ( مبادئ الشريعة الإسلامية ) , وأحكام الدستور والقانون .

الإجابة في التقرير الذي يضيف : ( ووفق صلاحياتها التنفيذية في إطار المجلس الأعلى للمرأة تقوم اللجنة بأدوار متعددة تشمل : تنظيم البرامج التدريبية وتقديم الدعم والمساندة لقضايا المرأة والدفاع عنها والاستشارات اللازمة , وبلورة احتياجات المرأة في الإستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية من منظور النوع الاجتماعي ) إذاً ( من منظور النوع الاجتماعي ) أو بعبارة أخصر ( الجندر ) .

وفيه: متابعة تطبيق الاتفاقيات الإقليمية والدولية وإعداد التقارير حول مستوى التنفيذ لها, والتنسيق بين المؤسسات, والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية, ومنظمات المجتمع المدني حول قضايا المرأة والنوع الاجتماعي, واقتراح السياسات والخطط لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية.
وقد اتبعت اللجنة الوطنية للمرأة المبادئ الأساسية التالية لصياغة الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003م:
تحقيق المساواة في الحقوق للرجال والنساء كما نصت عليها الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت الحكومة اليمنية عليها .

ـ دعم التزامات بلادنا بتطبيق وثيقة منهاج عمل بكين , واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) من خلال تعاون كافة الشركاء في الحكومة ومؤسسات المجتمع الديني .

ـ حشد الموارد المالية والفنية اللازمة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي .

ـ تعزيز التحالفات وعلاقات العمل وآليات التواصل مع منظمات المجتمع المدني , والمنظمات غير الحكومية والهيئات والمؤسسات الدولية .

ـ العمل وفق المهام والصلاحيات الرسمية للجنة الوطنية للمرأة . 

من هذا المنطلق وضعت اللجنة الوطنية للمرأة هذه الإستراتيجيات كرؤية للنهوض بأوضاع المرأة اليمنية والتي ستنفذ في إطار الشراكة والتعاون الفاعلين مع الشركاء والجهات المعنية . وتتضمن الإستراتيجية بشكل مفصل الخطوات والمراحل المختلفة الضرورية لوضع نظام موحد للآليات اللازمة لإقامة علاقة عمل بناءة مع فئات الشركاء والجهات المعنية المختلفة. 

ب/أهداف اتحاد نساء اليمن الذراع النقابي للحركة الذي تشكل من اتحاد الشطرين جاءت صياغتها خالية من أهداف مخالفة للشريعة الإسلامية بصورة واضحة , غير أن أهدافاً أخرى جاءت بصيغ محتملة وكما ورد ( المساهمة في ترشيح المرأة لهيئات سلطات الدولة ) .

كما نص نظام اتحاد نساء اليمن في جملة أهدافه على ( العمل على تحقيق وحدة الحركة النسائية العربية وتحقيق التضامن مع المنظمات النسائية ) وبالنظر إلى ما قدمته ( الحركة النسوية العربية) أو ( المنظمات النسائية ) للمرأة فإننا سنجد المفارقة , ذلك أنها إنما قدمت المناهج الغربية بكافة تلويناتها و تناقضاتها وسلبياتها التي لم يعد ينكرها القوم هناك . 

الجندر باعتباره هدفاً لحركة : 

يعد الجندر أو ما اصطلح على تسميته مؤخراً بـ " النوع الاجتماعي " هدفاً رئيسياً للحركة , والجندر حسبما تعرفه منظمة ( الصحة العالمية ) هو : " المصطلح الذي يفيد استعماله وصف خصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية , لا علاقة لها بالاختلافات العضوية " .

وتعرفه الموسوعة البريطانية ( Identity Gender  ) بأنه : شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى وفي الأعم الأغلب , فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاق أو تكون واحدة, ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية و لا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية . ( أي شعوره الشخصي بالذكورة أو الأنوثة ). 

كما عقدت له مؤتمرات داخلية , مثل : مؤتمر مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية الذي عقد في جامعة صنعاء , في الفترة 1999م تحت رعاية رئيس جامعة صنعاء , وكانت أهدافه الرئيسية تندرج تحت محورين هما : 

1/ تطوير نظريات الدراسات النسوية في مجالات عدة منها : القانون والإعلام والتنمية والتربية واللغة بما يحقق التمكن لدى النساء .

2/ توفير قاعدة معرفية ولغوية مشتركة بعيدة عن التمييز وعن التاريخ القائم على الإقصاء والتهميش بما يحقق الإنصاف للرجال والنساء . 

يؤكد التقرير على أن الفكر النسوي قد اهتم بكل المجالات ما عدا المجال الديني , دون توضيح لمعنى هذه الجملة , مما يجعلنا نعود لفهمها إلى المؤتمرات السابقة التي تعتبر الدين أحد العوائق أمام تحقيق الأهداف النسوية .

وهذا بالفعل ما اتضح في خط سير المؤتمر حين تم طرح ورقة عمل تقول بإلغاء ( النص القرآني) عندما تكون الظروف الاجتماعية غير مواتية، وكانت هذه الورقة من أكثر الأوراق التي أثارت استهجاناً واستنكاراً شعبياً واسعاً في اليمن. 

ووضعت الحكومة عدداً من الخطط الوطنية التي تستهدف المرأة وتهدف بشكل خاص إلى سد الفجوة الجندرية في مختلف قطاعات التنمية والتي منها : 

1/ الإستراتيجية الوطنية للمرأة اليمنية .

2/ الإستراتيجية الوطنية لتعليم الفتاة .

3/ الإستراتيجية الوطنية حول عمالة المرأة . 

4/ إستراتيجية النوع الاجتماعي في المجال الاجتماعي . 

5/ الإستراتيجية الوطنية حول إدماج الجندر داخل التيار الرئيس في الزراعة والأمن الغذائي. 

وثمة إستراتيجيات وطنية أخرى حالياً ذات تأثيرات مهمة على المرأة والعلاقات الجندرية , منها: 

1/ الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية .

2/ الإستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في التنمية . 

3/ السياسة السكانية الوطنية2001ـ2020م . 

كما بذلت جهوداً خاصة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة و السياسة من خلال: 

ـ دعم ترشيح النساء للانتخابات النيابية في مجلس النواب والمجالس المحلية . 

ـ ترشيح النساء لمختلف المناصب الحكومية , بما في ذلك المناصب القيادية .

ـ دعم المشاريع التنموية التي تستهدف المرأة والنوع الاجتماعي . 

ـ دعم إرساء قواعد وآليات المجلس الأعلى لشؤون المرأة ( اللجنة الوطنية والأمانة العامة ) . 

المطلب الخامس: مجالات عمل الحركة النسوية اليمنية وآلياتها : 

إن ما يميز مشروع الحركة النسوية اليوم هو هذا التكاتف الدولي والجهود الرسمية التي تقف وراءها بكافة صور الدعم والمساندة , حيث أصبحت النصوص الدستورية والمواثيق الدولية لا تخلو من المضامين المتصلة بأهداف الحركة النسوية .

وقد حفز هذا الوضع الحركة على توسيع منافذ تسويقها ومجالات عملها عبر الميادين الأكثر تأثيراً, فالعمل السياسي والتعليم والإعلام والصحة والمؤسسات المدنية جميعها اليوم مجالات للحركة النسائية، وهذا يدل على أن الحركة أخذت تسير في توسيع دائرة عملها ونفوذها واستقطابها أسوة بالواقع الغربي, فقد شملت كافة مؤسسات السلطة ومنظمات المجتمع المدني والأنشطة الاجتماعية على حد سواء. 

وبالإمكان حصر مجالات عمل الحركة النسوية فيما يلي : 

ـ مجال التأصيل الفكري للقضايا المتصلة بالحركة :

وهذا يتم من خلال العمل لتعديل الدستور والقوانين ووضع المناهج على كافة مستويات المراحل الدراسية , وهنا يجدر التنبيه إلى أن الحركة تسعى إلى تأصيل قضايا الديمقراطية والحقوق والحريات المدنية النابعة منها ومبدأ المواطنة والقبول بالعولمة والحوار الحضاري .

في 2006م أقامت ( منظمة صحفيات بلا قيود ) حلقة نقاش بعنوان ( حوار الثقافات ) برعاية وزارة الثقافة وتم عرض فيلم تسجيلي قامت المنظمة بتنفيذه بالاشتراك مع منظمة ( Bridges ) الكندية , ويهدف الفيلم إلى الذي نفذ أول مرة في اليمن إلى خلق حوار ثقافي مشترك بين الشريحة المستهدفة وهن ثلاث فتيات يمنيات وثلاث كنديات تتراوح أعمارهن بين 12ـ16 سنة من خلال عرض قصص الفتيات وتطلعاتهن ونظراتهن للمستقبل , واختلاف الهوايات ونمط الحياة بين الشرق والغرب , وأظهرت قصة الفيلم الفوارق والجوانب المشتركة حضارياً وتكنولوجيا بين الفتيات المستهدفات .

ـ مجال التثقيف العام ونشر الأفكار وتعميمها في الأوساط المختلفة العلمية والثقافية والاجتماعية ويأخذ أشكالاً عدة : المحاضرات والمؤتمرات , وإعداد البرامج الإذاعية والمتلفزة وإخراج البرامج الوثائقية التي تخدم تصوير الواقع على ما تريده الحركة .

ـ مجال التأهيل للكوادر الداخلية للحركة للقيام على المؤسسات والمنظمات الأهلية وتولي القيادات والإدارات العليا؛ لذا نجد أن الدول والمنظمات المانحة تعمل على استهداف الكوادر النسوية بشكل مستمر عبر دورات متقدمة وبعثات ودراسات عليا .

ـ آليات الحركة النسوية في تنفيذ سياستها وخططها :

المجتمع اليمني أعطى الحركة النسوية قدراً أوسع من الحراك و المناورة , حيث غياب السلطة والرقابة وتوفر الغطاء القانوني , وإمكانية التواصل المباشر مع الداعمين ,وتعدد مجالات الأنشطة , لذا كان لابد من الإشارة لهذه المؤسسات كمجال من مجالات العمل . 

التوسع في إقامة مؤسسات المجتمع المدني :

بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وتأسيس الجمهورية اليمنية , كفل دستور دولة الوحدة حق النشاط السياسي وتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات ومع أن القانون الذي ينظم نشاط المنظمات غير الحكومية كان هو القانون رقم (11) لعام 1963هـ الذي كان معمولاً به في الجمهورية العربية اليمنية ( الشمال ) أعطت التوجهات الديمقراطية التي اعتمدتها دولة الوحدة منظمات المجتمع المدني هامشاً واسعاً من الحرية والاستقلالية في الممارسة العملية ونتيجة لهذه الحرية حققت المنظمات غير الحكومية نمواً سريعاً في صنعاء وعدن .

مكافحة الفقر والتصدي له :

تركز المنظمات غير الحكومية اليمنية جل نشاطها على النساء الفقيرات باعتبارهن من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشه , والأكثر تعرضاً لانتهاك الحقوق السياسية والاجتماعية؛ بل والمدنية أحياناً , لذا فإن برامج واستراتيجيات وبحوث ومقررات الحركة بشقيها الرسمي والمدني تصب في إطار ما يسمى ( تمكين المرأة اقتصادياً )، ومن ضمن الإجراءات المتبعة في الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة القيام بما يلي : 

ـ توفير الإمكانيات المادية والفنية للنساء في الريف والحضر لإقامة الجمعيات التعاونية والتسويقية والإنتاجية , وتسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة .

ـ تصميم برامج تأهيلية وتدريبية للمرأة وتدريب النساء في برامج ومشروعات الأسر المنتجة وتنمية المجتمع , وتحويل جزء من برامج هذه المراكز إلى مشاريع إنتاجية وتوفر فرص التمويل الدائم لأنشطتها وبرامجها .

ـ تشجيع النساء المستفيدات من برامج التأهيل والتدريب المهني على إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة المدرة من للدخل.
ـ  إيجاد مؤسسات لتوجيه وتدريب المرأة مهنياً لإكسابها خبرات جديدة .

ـ رفع كفاءة وفعالية برامج التأهيل والتدريب المهني القائمة بمراكز التدريب المهني الخاصة.
ـ تطوير النظم والتشريعات القائمة بسياسات التأهيل والتدريب المهني ومحاولة استيعابها ورفعها إلى مستوى أفضل .

ـ وضع خطة عمل زمنية قصيرة وطويلة المدى لتنمية القوى العاملة النسائية وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي, في محاولة جادة للتخفيف من البطالة والتصدي لظاهرة الفقر.
التعاون مع القطاع التجاري الخاص :
ـ مجال التثقيف العام ونشر الأفكار وتعميمها في الأوساط المختلفة العلمية والثقافية والاجتماعية . ـ مجال التأهيل للكوادر الداخلية للحركة . 

آليات الحركة النسوية في تنفيذ سياساتها وخططها .
التوسع في إقامة مؤسسات المجتمع المدني .

مكافحة الفقر والتصدي له .
التعاون مع القطاع التجاري الخاص .
التوسع في التعليم .
فتح أسواق العمل والوظائف .
نشر الوعي والتثقيف الصحي. 

دعم النشاط الرياضي النسوي والاهتمام به داخليا وخارجيا.

المطلب السادس:- بعض رموز الحركة النسوية وما تتميز به من رؤى : 
هذه بعض الأسماء المشهورة في ساحة الحركة النسوية في اليمن, مصحوبة ببعض المعلومات التي أتيح جمعها عنهن.
1/ رمزية عباس الإرياني : 

كاتبة وأدبية. 

المؤهلات الدراسية: 

ـ تحضر رسالة الدكتوراه في ( الحكاية الشعبية في اليمن ). 

ـ دبلوم في إعداد القيادات السياسية عام 1989م .
ـ ماجستير في الأدب السياسي من جامعة ( جواهر لال نهرو) في نيو دلهي عام 1985م.
ـ دبلوم في إعداد المؤتمرات والندوات الدولية و الإقليمية والمحلية عام 1981م .
ـ دبلوم إدارة من المعهد القومي عام 1979م .
ـ ليسانس فلسفة واجتماع وعلم نفس عام 1978م .
الوظائف التي شغلتها: 

ـ رئيس قسم الخليج العربي بوزارة الخارجية.
ـ رئيس قسم القرن الأفريقي والجامعة العربية في الدائرة السياسية .
ـ المستشار السياسي والإعلامي في السفارة اليمنية في نيودلهي .
ـ رئيس قسم الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية .
ـ وزير مفوض من السفارة اليمنية بتونس .
ـ وزير مفوض في السفارة اليمنية بواشنطن .
ـ سفير في وزارة الخارجية .
ـ عضوة مؤسسة ومشاركة في العديد من المجالس واللجان والمعاهد المحلية والعربية والدولية .
2/ خديجة أحمد الهيصمي : 

المؤهلات الدراسية: 

ـ دكتوراه في العلوم السياسية ـ قسم العلاقات العامة ـ .
ـ ماجستير في العلوم السياسية ـ قسم العلاقات العامة ـ . 

ـ بكالوريوس سياسة من جامعة القاهرة .
ـ حاصلة على دورة تدريبية مكثفة في الدراسات النسوية والتنمية.
الوظائف التي شغلتها: 

ـ وزيرة حقوق الإنسان.
ـ أستاذة العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية ـ كلية التجارة ـ .
ـ نائبة مدير مركز دراسات المرأة جامعة صنعاء .
ـ عضوه لجنة الرقابة على المطبوعات والمنشورات في وزارة الثقافة. 

ـ أستاذة في المواد التالية : العلاقات الدولية ـ مبادئ السياسية ـ الجغرافيا السياسية ـ النساء والتنمية ـ .
ـ منسقة مادة النساء و التنمية بمركز دراسات المرأة .
ـ مشرفة على دراسات وبحوث خاصة في مادة النساء والتنمية .
ـ محاضرة بكلية القيادة والأركان العسكرية .
ـ عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية .
ـ عضوه مؤسسة لوحدة الخليج والجزيرة العربية .
ـ مستشارة محلية بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والجمعية العمومية .
ـ عضوه في المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات .
ـ عضوة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام .
أنشطة تطوعية: 

ـ عضوه في لجنة مناهضة العنف ضد النساء.
ـ عضوه في لجنة تطوعية من النساء أطلق عليها اسم ( بإمكاننا ) .
ـ عضوه في مؤسسة تخطيط البرامج الثقافية.
ـ منسقه محلية لمنظمة دولية بتدعيم العلاقات الديمقراطية في العالم .
مؤلفاتها: 

سياسة اليمن في البحر الأحمر.
3/ أمة العليم في السوسوة : 

المؤهلات العلمية: 

ـ ماجستير إعلام دولي من الولايات المتحدة الأمريكية.
ـ بكالوريوس إعلام من القاهرة .
ـ الوظائف التي شغلتها: 

ـ وزير حقوق الإنسان .
ـ أمين عام مساعد للأمين العام للأمم المتحدة. 

ـ مديرة مساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومسئولة عن مكاتب وأنشطة البرنامج في الدول العربية .
ـ مندوبة دائمة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .
ـ سفيرة في كل من السويد و الدانمرك وهولندا .
ـ وكيلة وزارة الإعلام .
ـ عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني للسياسيات السكانية في اليمن .
ـ رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة .
ـ عضوه اللجنة العليا للتعدد العام للسكان والمساكن .
4/رشيدة الهمداني : 

الوظائف التي شغلتها: 

رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.
ـ مديرة إدارة العمل بمكتب رئيس الوراء. 

ـ مديرة عامة للتنمية الإدارية بمكتب الرئيس. 

ـ مساعدة ضابط الصحة والسكان.
ـ مترجمة في سفارة استراليا.

5/الدكتورة / وهيبة غالب فارع : 

المؤهلات العلمية: 

ـ ليسانس آداب من جامعة صنعاء.
ـ دكتوراه في الفلسفة.
الوظائف التي شغلتها: 

ـ وزيرة الدولة لحقوق الإنسان.
ـ أستاذة مساعدة في قسم أصول التربية. 

ـ رئيسة جامعة الملكة أروى. 

ـ عميدة المعهد اليمني الدولي.

6/شفيقة مرشد أحمد: 

ـ أستاذة مساعد بجامعة صنعاء.
ـ عضوة الأمانة العامة للحزب الاشتراكي. 
ـ رئيسة دائرة المرأة في الحزب الاشتراكي. 

ـ عضوه نشطة في مجال حقوق الإنسان.
7/ أمة الرزاق علي حمد : 

عملت وزيرة للشؤون الاجتماعية.
8/ حورية مشهور: 

عملت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة. 

نماذج من مؤسسات الحركة النسوية : 

ـ منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان. 

ـ مركز المرأة للبحوث والتدريب.
ـ ملتقى المرأة للدراسات والتدريب. 

المبحث الثاني:- مكتسبات الحركة النسوية وآثارها على المرأة والمجتمع اليمني :
فقد ظلت المرأة اليمنية والرجل محل صراع بين القديم بكل اختلافاته والحديث بكل انقساماته وبين حاضر له جاذبية وماضٍ عليه آثار الخراب.
وآثار الحركة النسوية اليوم لا تخفى على المدرك والمطّلع على وضع المجتمع اليمني والمدرك للماضي القريب لحال النساء اليمنيات .

الجوانب التي تبرز فيها آثار الحركة النسوية على المجتمع اليمني : 

1/ الجانب الثقافي.
2/الجانب القانوني. 

3/ الأحزاب والتنظيمات السياسية. 

4/ جانب العادات والممارسات الاجتماعية.
الشرائح الأكثر تأثراً بأدبيات الحركة النسوية : 

ـ الشريحة الفقيرة من النساء اللاتي لا يجدن من المجتمع مساندة وعوناً. 

ـ شريحة النساء التي تنتمي لطبقات ممتهنة من المجتمع .
ـ النساء المنبوذات لأسباب أخلاقية أو إجرامية أو غير ذلك.
ـ شريحة النساء الجاهلات و الأميات اللاتي يعشن في الأرياف.
ـ شريحة الفتيات الدارسات في الثانوية و المعاهد الفنية والجامعات .
ـ شريحة النساء الموهوبات وذات المهارات المختلفة والقدرات العالية. 

ـ شريحة النساء المهضومات اجتماعياً .
ـ شريحة النساء اللاتي يقعن تحت العنف الأسري .
المبحث الثالث:- الجهات الداعمة للحركة النسوية اليمنية :-
الحركة النسوية في اليمن لم تنشأ بعيداً عن التأثير العالمي والمناخ الدولي , ولم تكن في معزل عن سياسات الدول الأجنبية والهيئات الدولية التي أصبحت لاعباً حيوياً في السياسة والاقتصاد اليمني .

وعند الرجوع إلى النشرات والتقارير الخاصة والأخبار الصحفية فإنه بالإمكان تصنيف الهيئات الداعمة للحركة النسوية اليمنية في أربعة أصناف وهي : 

1/ بعض الحكومات الغربية , ومن أهم هذه الدول : هولندا , الدانمرك , كندا , ألمانيا , فرنسا, بريطانيا , الاتحاد الأوربي , اليابان , والولايات المتحدة الأمريكية . 

2/ الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة في اليمن , ومن أخطر المؤثرين في هذا المجال : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارهما مؤسستين دوليتين مؤثرتين اليوم في صنع القرار الرسمي للحكومة اليمنية , التي يعد القرض من أهم مصادر تمويلها في التنمية , خلال السنوات الماضية والحالية .

3/ بعض المنظمات الدولية: ومن بين هذه المنظمات الدولية: 

منظمة أوكسفام البريطانية , ومؤسسة التعاون الفني الألماني , ومنظمة العمل العربية , ومنظمة كير .

4/ الحكومة اليمنية والقطاع الخاص : فالحكومة اليمنية تدعم اللجنة الوطنية للمرأة وتنفذ العديد من خططها وسياساتها عبر إمكانيات وموارد الدولة , وهناك مؤسسات في القطاع الخاص تدعم أنشطة الحركة النسوية ومؤسساتها .

كما يوجد هناك مستويات مختلفة للدعم المقدم وتبادلاً في الأدوار بين هذه الهيئات الداعمة, وبحسب الاستقراء نجد أن هناك عدة أهداف للجهات والمنظمات المانحة والممولة تتمثل في : 

1/ اختراق المجمعات والتأثير فيها بقصد الهيمنة عليها .
2/ التمكين في المجتمعات للمفاهيم الغربية المتعلقة بالمرأة .
3/التأثير على السيادة الوطنية .
الفصل الثاني:-
نظرة تقويمية للحركة النسوية اليمنية:
المبحث الأول:- الحركة النسوية اليمنية بين التكسب والأدلجة :
في سنوات معدودة كان من اللافت على الساحة اليمنية انتشار ظاهرة المؤسسات والمراكز الأهلية المعينة بالمرأة وقضاياها بصورة عبرت عن طفرة في هذا الاتجاه غير أن الملاحظ على هذه المؤسسات أنها كانت تختفي فجأة كما تظهر فجأة , وأحياناً لا يوجد لها نشاط ملموس على الساحة يتلاءم مع طبيعة دورها المعلن في جانب قضايا إعانة المرأة في مجال الفقر أو الصحة أو الرعاية للأمومة والطفولة .

ونستشهد هنا بحوار أجرته ( مجلة المشاهد السياسي عام 2000م ) مع رئيسة " ملتقى المرأة للدراسات والتدريب " ( سعاد القدسي ) وهي في الوقت ذاته ناشطة في القضايا الحقوقية : 

( أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق وتحرير المرأة اليمنية , على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومهمة الدعوة إلى عولمة حقوق المرأة في كل مكان في ظل منظومة عالمية إنسانية وترى عن قناعة أن حقوق المرأة لا تستند إلى شيء أكثر من أنها إنسان وإنسان فقط ) على حد تعبير المجلة .

وتقول ( سعاد قدسي ) : (  إن معظم مشاريع وبرامج تلك الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة تتميز بالطابع الموسمي , فهي ليست برامج تنبع عن احتياجات حقيقية لها أهداف إستراتيجية وأنشطة متواصلة , وإنما تكون مكررة مستورة بحسب احتياج أسواق الممول , وكثيراً ما تساهم في تحقيق أهداف وسياسات الآخرين محلياً أو في الخارج دون أن ترتبط بجذور احتياجات النساء).
وتقول الدكتوره ( رؤفة حسن ) في مقابلة " المؤتمر.نت " في عام 2004م وعلى عدة حلقات , حول سؤال عن تردد هذه المنظمات ـ أي : النسوية على أبواب السفراء والمنظمات الدولية للارتزاق باسم المرأة والطفل والحرية والديمقراطية ؟ : ( أظن أن المنظمات تعرف ذلك , واللعبة عموماً محلية دولية , الكل يلعب مع بعض ( احملني أحملك ) , أنا أدفع فلوساً وأدعي أني أخلي عهدتي , وأنت تستلم فلوساً وتدعي أنك قمت بالمهمة , والمعنيون الحقيقيون ملقون في الشوارع , مثل : الفقراء الحقيقيين الذين في الشوارع  ) وتضيف : ( المرأة والفقراء والديمقراطيات , وبلدان العالم الثالث كلها زائفة تتساقط جميعها عندما يكون الناس غير صادقين يقبلون الكذب ويستمرون في قبوله , عندما لا تقوم الصحافة بكشف الظواهر الحقيقية ).
وقد شكل الدعم الخارجي أرقاً وقلقاً في الأوساط الشعبية والرسمية على توجهات وأجندة الحكومة والمؤسسات المدنية عير الحكومية , وفي أول اجتماع للرئيس ( علي عبد الله صالح ) بمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير قال : ( لقد تحدثت مع الدول المانحة حول مساعدتها , ولا ينبغي أن تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة أن يساعدنا أحد ويفرض علينا شروطاً لكن من أراد أن يساعدنا ويقدم إلينا استشارات نستفيد منها أهلاً وسهلاً , فقط استشارات ( لا قرارات) ولا ( إملاءات ) , ولكن استشارات نستفيد منها في أي مجال ؛ سواء في المجال الديمقراطي أو في مجال الإصلاح المالي و الإداري أو في مجال مكافحة الفساد .

المبحث الثاني:- إنجازات وإخفاقات الحركة النسوية اليمنية : 
 خلال عقود مضت ساهمت عدة عوامل في تحقيق إنجازات مختلفة صُبت لصالح الحركة النسوية أو حققتها بالاستناد إلى الظروف أو التغييرات أو الفرص التي أتيحت لها , فلا يمكن أن نضيف جميع ما تحقق للحركة فاعليتها , لكنه أثر التراكم التدريجي لعوامل التغيير والتحول وساعدت عدة عوامل في تشكيله سياسياً واقتصادياً وثقافياً .

لذا فإن القول بأن الحركة حققت المكاسب الحالية لفاعليتها فيه نوع من التعميم والمبالغة , وإن كان سعيها الحثيث لا ينكر في مجال هذه التغييرات والتحولات التي يراد للشعب اليمني المسلم أن ينتقل إليها .

على الصعيد القانوني : 

استطاعت أن تدفع بالدولة إلى التوقيع على المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة , وتقودها إلى إشراك البلاد في مؤتمرات وفعاليات دولية تخدم الحركة النسوية وتتضامن مع قضاياها . 

على الصعيد السياسي : 

قد شاركت المرأة في الدورات الانتخابية المختلفة البرلمانية والمحلية والرئاسية خلال أكثر من عشر سنوات كناخبة ومرشحة.
وفي بيان للاتحاد العام لنساء اليمن , صدر على خلفية تخلي الأحزاب عن تبني نظام ( الكوتا ) في ترشيح النساء للانتخابات المحلية 2006 م دعا الاتحاد " جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية للوفاء بوعودهم بإعطاء المرأة حقها الدستوري والقانوني في الترشيح ودعمها دعماً كاملاً " وندد البيان بما وصفه " إصرار بعض الأحزاب على فرض آرائهم العتيقة ورؤيتهم المتشددة تجاه المرأة , على بقية أحزاب اللقاء المشترك من منطلق انتهازي سياسي " . 

وأكد الموقعات على البيان قدرتهم على فرض إرادتهن السياسية وكينونتهم الإنسانية " بشتى الطرق المشروعة , ودون مساومة أو استعطاف لمساعدة القوى الوطنية التي مازالت تقف في طريق حقوق المرأة السياسية . على صعيد التعليم والعمل : 

لا تزال الحركة النسوية تسعى جاهدة في رفع معدل الالتحاق والانتظام في شريحة الفتيات في مراحل التعليم , بكافة السبل و وقد جرت العديد من الدراسات المتعلقة بتسرب الفتيات من المراحل الدراسية , وقدمت عدة حلول على صعيد الحكومة والمجتمع , هادفة من ذلك دفع النساء للعمل بعد إكمال مشوارهن التعليمي وتحقيق اللوازم و المظاهر المصاحبة لإعمال المرأة كما هو حادث في المجتمعات الغربية وبعض الدول العربية , وقد بدت بعض معالمه تغزونا في اليمن .

معوقات الحركة النسوية في اليمن : 

بحسب ما جاء في الأوراق المقدمة للمؤتمر الوطني الثاني للمرأة 2003 م , فإن الصعوبات التي تواجه المنظمات العاملة في جانب المرأة , هي على النحو التالي : 

ـ سيادة الثقافة التقليدية على التراتبية المجتمعية المحددة لدور الفرد ومكانته , بحيث لا يمكن ضمان حصول التغيير وقيام المجتمع المدني خلال فترة وجيزة . 

ـ عدم وضوح الأهداف والبرامج والتنسيق المشترك. 

ـ محدودية البناء المؤسسي وضعف القدرات التنظيمية والمالية .

ـ محدودية وتقليدية الأداء في التوجه للعمل في التنمية .

ـ ترتكز المنظمات في المدن الرئيسية .

ـ حداثة التجربة والحماس عند التأسيس والموسمية  وانخفاض وتيرته فيما بعد .

ـ التنافر فيما بين منظمات المجتمع المدني , وخاصة ذات الصلة بالانتماءات السياسية والحزبية والثقافية مما أثر سلباً على تعزيز العمل وتوجهه . 

أما عن وضعية المرأة في منظمات المجتمع المدني فإنها تتمثل في كونها: 

ـ عضوة في منظمات عامة, غالبية أعضائها رجال, وطبيعة النشاط فيها ذكوري لا يساعد.
ـ عضوة في منظمات نسائية صرفة .

ـ عضوة في التنظيمات الحزبية , التي لا تتجاوز فيها حدود العضوية القاعدية والصورة النمطية الموجودة , مما يعزل نشاط المرأة عن المجرى العام ويجعلها تعاني تهميشاً وتمييزاً سلبياً .

ـ أما الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2005م فقد تضمنت جملة من المعوقات تحت بند ( المخاطر ) حيث جاء فيها " في إطار تصميم هذه الإستراتيجية وتطويرها , تم الأخذ بعين الاعتبار بعض المخاطر والتحديات التي قد تعيق تطبيق الإستراتيجية , ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي : 

ـ تغيير في المناخ السياسي يقاوم مساواة النوع الاجتماعي. 

ـ عدم القدرة على الوصول بصورة كاملة للرأي العام لرفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي . 

ـ الإجراءات البيروقراطية في تطبيق الإستراتيجية وتأخير تنفيذها . 

ـ انخفاض عام في مستوى الموارد المالية الإجمالية المخصصة للإستراتيجية .

ـ صعوبات في إنشاء الآليات الإدارية الضرورية وطرق أساليب العمل التعاونية مع الشركاء من المستويات الأربعة المحددة لتنفيذ الإستراتيجية.
ـ عدم توفر الأدوات والدراية الكاملة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية وتصميم الخطط ذات الحساسية لقضايا النوع الاجتماعي .

ويبقى التأكيد أن طبيعة روح التدين وعرف المحافظة التي يتصف بها الكثير من أبناء المجتمع اليمني تقف عائقاً منيعاً تجاه مخططات وأهداف الحركة النسوية المصادمة للفطرة وبدهيات العقل والشرع , إن الحركة النسوية تحمل في ذاتها عوامل إخفاقها مهما كان وجود انعدام المعوقات الخارجية , فهي دعوة تصادم الفطرة وتصادم التاريخ والعُرف واللغة والرسالات السماوية والتقاليد البشرية في أهدافها وما تطمح إلية , كما أن حَملة هذه المفاهيم الدخيلة لهم ارتباطاتهم المشبوهة بقوى الاستعمار الجديدة , ولهم صلاتهم الخفية والمعلنة بالجهات الحاقدة على الإسلام, وهم متوكئون على سندهم الأجنبي على حساب مجتمعهم ودينهم , ومع ذلك يجب أن لا يترك الناس ليغتروا بهم ويقعوا في حبالهم , كما وقعت شعوب الغرب في حبال هذه الدعوات الهدامة , فجنت الويلات على مجتمعاتها بكافة أطيافها وعلى رأسها المرأة .

المبحث الثالث:- تقاطع أطروحات الحركة النسوية مع أطروحات العلمانيين في اليمن : 
إذا كانت العلمانية في العالم الإسلامي قد أزاحت الإسلام عن الحكم مع بقاء شيء من أحكامه في جانب الأحوال الشخصية وما يتعلق بها , فظلت الأسرة صامدة أمام كل موجات التغريب والتغيير التي زحفت على السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم بحيث لا تزال محافظة على كيانها الطبيعي ودورها الحيوي في المجتمع، وهكذا ظل الفرد فيها واجداً ملاذه الآمن وملجأه الحصين من إغواءات الشيطان ومغريات الشهوة , فرغم كل ما وقع لا زال الزواج الشرعي سمة غالبة في عالمنا العربي والإسلامي , تصان به الأعراض وتحفظ به الحقوق وينظر إليه كمثال للحياة الآمنة المطمئنة .

وإذا كانت الحركة النسوية اليمنية تنص في أدبياتها على قيم وشريعة الإسلام كمحدد من محددات أهدافها ونشاطها , إلا أنها تمارس ذلك من باب الخديعة والمكر ومراعاة الظرف الراهن للمرحلة واستغلالاً للخطاب الديني في ترسيخ ما تراه من الأفكار والمظاهر , فهي تعمل جاهدة على صياغة الدستور اليمني والقوانين اليمنية ورسالة الإعلام ومناهج ومقررات التعليم وسياسة وبرامج وخطط الدولة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤتمراتها الخاصة بالمرأة أو المتعلقة بها في جانب من جوانبها .

وفي إطار تعريف (( اللجنة الوطنية للمرأة )) بالحقوق والتشريعات النافذة التي يجب على المرأة اليمنية والمجتمع عموماً إدراكها , تقول اللجنة : " ومن داخل هذه الرؤية , تجيء غاياتنا من إصدار هذا الكتيب التوعوي والإرشادي الذي يلقي الضوء على حقوق المرأة اليمنية في التشريعات المحلية والدولية في مجمل مناشط الحياة التي يجب أن تكون المرأة في الريف والحضر بصيرة بها لتصبح قادرة على المطالبة بها على هدى وعلم " " كما لم يحدد دستورنا ـ تقصد الدستور اليمني ـ عن السبيل القويم الذي رسم الإسلام معالمه للإنسانية جمعاء , حيث ينص في كثير مو مواده على قيم العدالة والمساواة والحرية وكفل للجنسين حقوقاً متساوية في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وبدأت الدراسة تفسر أسباب الجريمة في ظل مقارنة أوضاعها الاقتصادية والتعليمية والنظرة الاجتماعية لها مع الرجل كما أن نتائجها ذهبت إلى أن " مشكلتهن هي مشكلة مجتمع تبدأ من النظرة إلى المرأة بأنها كائن ثانوي الدور و الوظيفة , وأن الرجل هو الأصل وله حق الأولوية في الرعاية والتعليم والتوظيف واتخاذ القرار والمشاركة في كل مناحي الحياة " وأنها على ضوء هذا النظرة التقليدية للمرأة تحددت الأدوار لأفراد المجتمع ( رجالاً ونساء ) والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والمشاركة في مختلف جوانب الحياة . 

إن الحركة النسوية اليوم , وفي عموم العالم العربي بما في ذلك اليمن , تطالب بتغيير جملة من القوانين لإزالة أي تمييز ضد المرأة , في مجال السياسة والاقتصاد والإدارة والتعليم والعمل , ومن ضمن القوانين المطالب بتغييرها من قِبَل الحركة بإلحاح ( قانون الأحوال الشخصية ) الذي ظل صامداً في وجه زحف التغييرات على مجمل قوانين الحكم في البلدان الإسلامية .

وهذا الأمر لا غرابة فيه , أقصد : تناغم التيارين ؛ فالحركة النسوية نتيجة طبيعية لسيادة وغلبة التيارات العلمانية , سواء في الغرب أو عالمنا العربي والإسلامي , كما أن التيارين لن يستطيعا تمرير أهدافهما وتحقيق أجندتهما في ظل سيادة الدين وهيمنة الشريعة الإسلامية .
الفصل الثالث:- مجابهة الحركة النسوية اليمنية:-
المبحث الأول:- قراءة في جهود المجابهة القائمة:
سبق وأن أسلفنا أن الحركة النسوية لم تتجل في الساحة اليمنية في وقت مبكر عقب قيام الثورة اليمنية عام 1962م؛ بل كانت تأتي في نسق الصيغ السياسية التي راجت في العالم العربي وفي إطار الأحزاب القومية واليسارية والوطنية وظلت على هذا الوضع إلى وقت متأخر .

وعليه فإن المجتمع تلقف التصورات الدخيلة في جوانب المرأة ضمن منظومة سياسية وفكرية شاملة وشمولية تستهدف الحكم والسلطة بالدرجة الأولى , وبدأ تلقف الأفكار والقيم شيئاً فشيئاً من قبل النخب المثقفة والمتعلمة والطبقة الحاكمة , كما بدأت تتسرب إلى المجتمع من خلال الممارسات والتأسيس لقيم التحرر من الدين التي كانت جميع الأحزاب القومية واليسارية والوطنية تتبناها .

ومن ثم اصطدمت الصحوة الإسلامية التي بدأت تتنامى في اليمن في الثمانينات من القرن العشرين بجملة من الانحرافات التي كانت سائدة في ذلك الحين , وفي حين تمتعت الصحوة بجملة من الانحرافات التي كانت سائدة في ذلك الحين , وفي حين تمتعت الصحوة في الشمال بشيء من الأمن والحرية والانتشار نتيجة عوامل مختلفة ( ليس المقام مقام ذكرها هنا ) وقعت في الجنوب في مواجهة حكم شيوعي متطرف أزاح الدين مطلقاً عن الحياة العامة , ودعا إلى الإلحاد , وقاوم التقاليد الاجتماعية بالحديد والنار .

وكان السائد في الخطاب الإسلامي في شأن المرأة خلال هذه الفترة ينصب حول تقديم رؤية الإسلام للمرأة واهتمامه بها , وترتيب حقوقها وواجباتها في المجتمع المسلم , والأحكام التي تخصها , كما هو المعتاد في الخطاب الدعوي الذي كان سائداً في العالم الإسلامي , وكان النقد يتوجه في حينه إلى دعوى ( تحرير المرأة ) وما ترتب عليها من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية وفي إطار الرد عموماً على فكرة العلمانية التي طرحتها الأحزاب والتنظيمات اليسارية و القومية والوطنية , والتي كانت تقاوم رجوع الحكم والمد الإسلامي على صعيد السلطة والتأثير في المجتمع .

ورغم الحراك الذي قام به العلماء والدعاة إلا أن الدستور أقر بعد عملية الاستفتاء العام الذي اختلفت رؤى العلماء حوله مابين المشاركة بالرفض والمقاطعة أصلا وشكل الدستور بصورته تلك أو قفزة من نوعها للتيار العلماني بكافة فصائله وتياراته في اليمن. 

هذه الأوضاع جرت الحركة الإسلامية الممثلة في حركة الإخوان المسلمين وواجهته الرسمية ( التجمع اليمني للإصلاح ) للتنازل في جملة من القضايا ومن بينها : رؤيتها للمرأة وإقرارها بمبدأ المساواة بينها وبين الرجل , والاعتراف بأدوارها السياسية في الحياة العامة وقبول وصولها إلى السلطة , بحيث حظيت هذه المسائل بجدل واسع في إطار الحركة والحزب , وبينها وبين خصومها في الساحة الذين اعتبروا الموقف من المرأة تعبيراً عن مدى الالتزام بالحقوق والحريات والمساواة . 

وبدأ أعداء الحركة الإسلامية يوجهون إليها التهم في توظيفها للمرأة كناخبة وإغفالها كمرشحة , ليدور الجدل فيما بعد إلى داخل الحزب في مسألة ترشيح المرأة لمجلس شورى الإصلاح بين تيارين , تيار مع دخولها وتيار آخر مع عدم جواز ذلك , إلا أن المسألة حسمت بالتصويت لصالح التيار الأول , الأمر الذي دفع بالتيار الآخر برئاسة ( الشيخ عبد المجيد الزنداني ) إلى إخراج كتاب بعنوان ( المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام ) أوضح فيه رؤيته لهذه المسألة .

وحسب مقدمة الكتاب فإنه يتناول ( الموقف الشرعي في تقريرها أي الولاية العامة للرجال دون النساء كما دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء , وما أجمع عليه علماء المسلمين إلى ما قبل عهد الاستعمار ) , كما يتناول ( الواقع المعاصر للمرأة في البلاد التي تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء دون اعتبار لأي فارق بينهما ) .

هذا التحول في داخل الإصلاح تبعه تطبيق عملي , حيث انتخب عدد من المجالس المحلية والنيابية , فحسب تصريح ( محمد قحطان ) رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح فإن موضوع ( دخول المرأة الإصلاحية مجلس النواب ) حسب جدول الحوار في الإصلاح قد طرح ويكاد الإصلاح أن ينتهي من إنجاز ( رؤية فقهيه ) يتفق عليها الغالبية العظمي داخل الحزب وستخرج للنور , وأضاف ( إذا كان لدينا قلة معارضة سنتحكم إلى المؤتمر العالم الرابع للإصلاح , فلم يعد أمامنا مساحة من المناورة لنقول غير ذلك , ثم قال جازماً ( أؤكد أن المرأة الإصلاحية ستخوض الانتخابات البرلمانية كمرشحة , كما تخوضها الآن كناخبة ولا يزال الجدول داخل الإصلاح حول الانتخابات المحلية .

هذه التصريحات على لسان محمد قحطان جاءت في إطار مطالبته بإجماع حزبي لترشيح امرأة للرئاسة أثناء اللقاء التشاوري الذي عقدته اللجنة الوطنية للمرأة مع قيادات الأحزاب السياسية مستدلاً بالقول : اليمن ( شهدت أزهى عصورها في عهد الملكتين بلقيس وأروى .

وأضاف ( قحطان ) أن هذه الظاهرة سيئة , وهناك غبن وحيف بحق المرأة , آن لنا أن نؤوب إلى الرشد ونصحح الأخطاء , ولكن قد محقق ما نريد دفعة واحدة , طال الأمد على الأخطاء , وحتى إننا نجد أنفسنا ملزمين بالتدرج لكي نشفى من هذه الأمراض , وتابع ( نحن في الإصلاح نعتقد أننا نعاني من هذه المشكلة داخل الحزب بشكل كبير , بين رؤية القديم المصرّ على التقاليد وبين رؤية تريد أن تنطلق من ضوابط الشريعة للمرأة والرجل معاً .

هذه الرؤية داخل الحركة الإسلامية بدأت تشكك في الثوابت الشرعية والنصوص الصريحة , حتى بدأت تظهر مقالات جريئة , كـ ( هل المرأة ناقصة عقل ؟ ) لـ ( عزيز محمد أبو خلف ) على موقع التجمع اليمني للإصلاح , حيث ينتهي الكاتب في مقاله إلى أن ( المرأة والرجل لا يختلفان من حيث الفطرة وتكوين الدماغ عن بعضهما وبالتالي لا يختلفان من هذه الناحية في التفكير إلا في نطاق الفروق الفردية , إنما الاختلاف في العوامل الأخرى التي أشرت إليها وهي الخبرة والدافع إلى التفكير والأشياء وهذا ذاته ما يتحدث عنه أصحاب نظرية النوع الاجتماعي أن الفوارق بين الرجل والمرأة ليست ( جنسية ) بل خارجية اجتماعية وثقافية .

غير أن هذا الجناح من الحركة الإسلامية لم يطور آلية خطابة وأسلوب البلاغ لإيصال المفاهيم التي يمتلكها , وسبب عزوفه عن المشاركة السياسية ( للملاحظات التي يرتئيها ) إلى تراجع أدواره في التأثير العام , إلا من خلال منابر الجمعة ودروس المساجد والمراكز العلمية ودور التحفيظ , وهي رغم فوائدها الجلية لكنها محصورة على النخب المقلبة عليها فقط .

ثم عدل اسم الوحدة إلى مسمى ( مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية برئاسة ( د. رؤوفة حسن الشرفي ) بقرار من رئيس جامعة صنعاء ( عبد العزيز المقالح ) في عام 1997م وعقب سنتين من إنشائه عقد المركز مؤتمراً دولياً حول ( تحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين ) ليكون أول ظاهرة جندرية علنية في اليمن .

وقد واجه المؤتمر الذي ضم عدد من المشاركين , كان أغلبيتهم من العلمانيين الصرحاء موجه من السخط الشعبي العارم , بعد أن تسربت بعض وثائق المؤتمر إلي الرأي العام , من خلال بعض المشاركين الذي صدموا من مستوى الطرح المتحدي بشكل سافر للعقيدة والشريعة الإسلامية والأخلاق والآداب العامة .

وكان المؤتمر كما قالت الكاتبة ( صباح الخيشني ) من قبيل جس النبض من الحركة النسوية , وفي إطار مرحلة استكشاف ما إذا كان هذا المجتمع إسلامي الهوية حقاً , أم أن غيرته على عقيدته أصبحت في مهب الريح .

فقد أعطى الحدث زخماً إعلامياً في الصحف الإسلامية, وعبر منابر المساجد وكلمات المحاضرين, وفتاوى عدد من العلماء, وهنا نرصد بعض هذه الجهود: 

ـ صحيفة الصحوة , وهي صحيفة أسبوعية لسان حال التجمع اليمني للإصلاح , ذكرت في عددها ( 694 ) خبراً مفاده أن هناك ( ترتيبات لرفع دعوى قضائية ضد مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية ) مشيرة إلى ما أحدثه المؤتمر من استنكار في الأوساط الشعبية والعلمية , كما أشارت في الوقت ذاته إلى بيان صحفي صدر عن ( د. رؤوفة حسن ) المديرة التنفيذية للمركز والذي أوضحت فيه أن المركز لا يتبنى الآراء التي قدمها ( د. عبد الصمد الديالمي ) ولا يقوم بتدريسها وأنها ليست ملزمة للمؤتمر والمشاركين فيه .

كما أن الصحيفة أوردت في هذا العدد والذي يليه حواراً واسعاً مع ( بسمة الحقاوي ) , وهي مهتمة وباحثة في قضايا الجندر , للتعريف بهذا المصطلح ومخاطره على التكوين الأسري والمستوى الأخلاقي .

ـ مجلة النور , وهي مجلة شهرية محسوبة على حركة الإخوان المسلمين أوردت في عددها ( 104 ) تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب بخصوص مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية , والذي أشار بدوره إلى أنه حصل على ( بعض الوثائق الخطيرة التي تمثل أهمية كبيرة لدى القائمين على المركز الذي يحرصون على عدم تسربها وبقائها طي الكتمان ) , وأنه تبين للجنة بعد دراستها لهذه الوثائق أن ( أساس المشكلة وجوهرها يتصل بخطورة الآثار البعيدة التي ستتمخض عن هذا المركز , على نحو سيهدد المقومات الأساسية للمجتمع اليمني وعقيدته وأخلاقه والركائز التي تقوم عليها الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والإنسان الذي ينظر إليه كوسيلة وغاية التنمية ) .

كما وجه الشيخ ( عبد الله بن حسين الأحمر ) رسالة إلى الدكتور ( عبد الله العلفي ) النائب العام جاء فيها ( يسرني أن أرفق لكم بهذه الرسالة تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة للنظر في قضية مركز الدراسات النسوية في جامعة صنعاء وما أثير حول أهدافه ومناهجه , وكذا المؤتمر الذي عقد في صنعاء مؤخراً تحت رعاية هذا المركز وما قدم فيه من أوراق عمل مشبوهة تسيء إلى ديننا وأخلاقنا , وعليه آمل الإطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة .

كما وجه عدد من النساء والفتيات خطاب مناشدة لجمعية علماء اليمن , عرضن فيه ما حدث في المؤتمر الدولي لمركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية وبعضاً مما طرح فيه , وناشدن العلماء بـ ( وقفة جادة ) ؛ لأن الأمر لا يحتمل السكوت عليه , وطالبن في والوقت ذاته بـ ( الرقابة الصارمة على ما يدور في وزارات الدولة وكافة المؤسسات التربوية وغيرها من فعاليات وأدبيات الجندر وإلغاء ما يتعارض مع عقيدتنا ) وبـ ( إغلاق البحوث التطبيقية والدراسات النسوية ) و ( مساءلة القائمين على هذا المركز , والذين حضروا وأعدوا لهذا المؤتمر . 

هذه الجهود والمطالب ذهبت أدراج الرياح , وتم احتواء الأمر بحركة سياسية , حيث شكَل رئيس الجمهورية من جهته لجنة خاصة للتحري والوقوف أمام الأنشطة التي يقوم بها مركز الدراسات النسوية في جامعة صنعاء , وطبيعة الأبحاث والدراسات التي يتم إعدادها في المركز , وما يثار حول المركز ( من لغط وإدعاءات من البعض حول ممارسته أنشطة تتنافى مع الدستور والشرع والقانون ) .

وبعد اطلاعها على تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب , والتي أوصت بإغلاق المركز ومنع تدريس واستعمال مصطلح الجندر في كافة المجالات والمؤسسات والهيئات , كما اطلعت على تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الدراسات العليا , للشأن ذاته , والتي أوصت برفع مقترح إلى مجلس الجامعة بإغلاق المركز , كما استمعت إلى رسالة  ( د. حسن الأهدل ) نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي , بصفته المشرف الأكاديمي على المركز وغيره من المراكز البحثية في الجامعة , والمرفوعة إلى رئيس الجامعة , والتي أشارت أن المركز يعمل خارج سلطة الجامعة , ( تبين للجنة أن المسئولين في الجامعة أقروا المركز منذ البداية بحسن نية , رغبة منهم في أن يسهم في تعليم المرأة اليمنية وتبني قضاياها , وفقاً للثوابت الوطنية وبما لا يتعارض مع ديننا وقيمنا وأعرافنا , غير أن الأمور سارت في اتجاه لا يخدم قضايا المرأة اليمنية؛ بل ويتصادم مع الأهداف التي نص عليها قانون الجامعات اليمنية , مما جعل رئاسة الجامعة ترفض ذلك التوجه وأعدت الترتيبات لإحداث التغييرات اللازمة في المركز إلا أن المؤتمر الذي رتبت له إدارة المركز دون علم الجامعة أو موافقتها قد أوقف تلك الإجراءات حتى حصل ما حصل ) , وحرصت اللجنة على سمعة الجامعة كقلعة أكاديمية مرموقة باعتبار أن ما حصل يعتبر فعلاً خاطئاً أثار لغطاً في الأوساط الأكاديمية داخل الجامعة وخارجها , باعتبار أن مصطلح الجندر المطاط له تفسيرات عديدة فقد رأت اللجنة ضرورة تصحيح وعمل الضوابط اللازمة التي تضمن عدم تكرارها والاتفاق على إلغاء المركز وإنشاء مركز جديد , تحت مسمى ( مركز دراسات المرأة ) .

وعوضاً عن معاقبة الجناة ومتابعة أبعاد المؤامرة والوقوف ضد المخطط برمته قامت الحكومة مضطرة إلى إغلاق المركز و ابتعاث مديرة المركز إلى هولندا لتواصل مشوارها العلمي هناك , وقيل : إن الحكومة الهولندية خشيت على حياة الدكتورة ( رؤوفة حسن ) فقامت بتسفيرها إلى هولندا في شكل منحة دراسية لمدة خمس سنوات , بحجة استكمال الدراسات العليا , لتلتقي هناك مع الدكتور ( نصر حامد أبو زيد ) الذي يؤيدها في فكرها . 

وعوضاً عن مركز نسوي واحد أصبح هناك العديد من المراكز في اليمن فقد افتتح ( مركز المرأة للبحوث والتدريب ) في جامعة عدن بحضور ( الدكتورة رخصانة محمد إسماعيل ) رئيسة المركز ومسئولة الجندر في السفارة الهولندية والتي أكدت على أهمية تأسيس هذا المركز الذي يعد تاسع مركز لخدمة المجتمع في الجامعة , ويهدف المركز إلى ( خدمة المرأة والاهتمام بالقضايا النسوية في إطار التحليلات النوعية للأدوار الاجتماعية للجنسين , ولا يزال العمل مستمراً على إنشاء المزيد من هذه المراكز في إطار الجامعات والمؤسسات الحكومية أو على شكل مؤسسات مدنية وأهلية .

وهذا يدل على أن جهود المجابهة لم تقيم مستوى الخطر الذي شكلته الظاهرة وأبعادها , ولم ينظر إلى الحدث في سياق المشروع النسوي الذي يعمل حالياً بشكل صريح عبر مؤسسات متعددة حكومية وأهلية .

والعجيب أن تنامي جهود الحركة النسوية وتمرير مصطلح ( النوع الاجتماعي ) لم يجد صدى كبيراً في الاهتمام والحراك كالذي لقيه ( مؤتمر ) جامعة صنعاء .

وفي هذا السياق نرى غياب الرؤية الكاملة لمشروع الحركة النسوية وأهدافها ومكتسباتها في اليمن عن العلماء وأهل الحل والعقد في المجتمع عطل وجود مشروع جمهوري موحد ضد هذه الظاهرة التي تستهدف الدين والقيم والفطرة السوية للمجتمع , فلم تسجل أبحاث أكاديمية حول الموضوع , ولا تعرف كتب مؤلفة منشورة في الساحة , ولا مؤسسات أو هيئات تُعنى بمتابعة الظاهرة ورصدها والسعي في الرد عليها والتوعية بمخاطرها ومجابهة مشروعها .

كما أن انشغال فصائل العمل الإسلامي بجوانب أخرى ( مهما بلغت أهميتها ) على حساب هذا الخطر الداهم سيفسح المجال لخلخلة بني المجتمع الطبيعية وفتح جبهات مواجهة جديدة , الدعوة الإسلامية في غنى عنها .

إن على العلماء في اليمن الالتفات إلى الأوضاع التي آلت إليها الأمور والقيام بدورهم في بعث مشاريع مجابهة شعبية تنتظم فيها القوى الخيرة , وشريطة أن لا تتصف المواجهة مع هذا المشروع بالآنية وردود الأفعال غير المخطط لها والمعالجات السطحية , فهي تجد نفعاً مع نشوء الظاهرة فكيف وقد تمكنت حكومياً واجتماعياً .

المبحث الثالث:- سبل مقترحة لتطوير المجابهة .
المطلب الأول:- سبل تحصين المرأة من شبهات الحركة وأطروحاتها .
تواجه المرأة المسلمة ـ اليوم ـ العديد من التحديات على مستوى قضاياها الخاصة أو شؤونها الزوجية و الأسرية والاجتماعية , وأكثر من أي وقت مضى أصبحت المرأة المسلمة بحاجة إلى التسلح بالمعرفة الكلية والدقيقة عن دينها الذي تدين به , وفضل هذا الدين على سائر الأديان والملل والنحل الأخرى من حيث هو ومدى ما قدمه الدين الإسلامي للبشرية من عقيدة وشريعة تحمل الهدى والنور والخير والعدل والأمن والرحمة والنظم الطيبة ونماء المجتمع , كما أنها مطالبة بمعرفة التصور الحق الذي جاء به الإسلام عن النوع البشري بجنسيه ( الذكر والأنثى ) , ما أثبته لهم من خصائص وسمات مشتركة , وما اختص به كل منهما عن الآخر , سواء كان عدل في الحقوق والوجبات وكفلها وقدّم لها الضمانات الدنيوية و الأخروية بصورة لم يسبقه أو يشاكله فيها أي نظام .

ومن هنا فإن على العلماء وطلبة العلم والباحثين أن يقوموا بدورهم في تقديم الدراسات والأبحاث, ويعملوا على تأليف الرسائل والكتب وطبعها ونشرها في أوساط المجتمع , مع القيام بدور التعليم والتوعية المستمرة من خلال البرامج المتنوعة , التي تشمل المحاضرات والندوات والمؤتمرات والخطب الدروس والدورات المتخصصة , ولقد أغفل الكثير من العلماء والدعاة في زحمة أعمالهم و مناشطهم الاهتمام بالنساء وتفريغ شيء من الجهود التعليمية والتوعوية والدعوية لهذا القطاع العريض من المجتمع، وهذا يجعل النساء عرضة للاختطاف الفكري والاستغلال المادي.

وهذا الواقع يتطلب مضاعفة الجهود التي يجب أن تبذل لتحصين المرأة المسلمة , فمشروع الحركة النسوية اليوم له ارتباطه بالسياق السياسي للديمقراطية وما تحمله من مبادئ الحرية والمساواة والتعديية ,وهي مصطلحات ذات دلالات شائكة , يراد من ورائها تمرير النسق الفكري والحضاري الذي انطلقت فيه واستمدت منه وجاءتنا مع آلاته الاستعمارية السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية تحت وصاية الأذناب العميلة .

تقول المهندسة ( كاميليا حلمي ) المدير التنفيذي لمكتب اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في القاهرة في حوار مع مجلة ( البيان الإسلامية ) يسعى الغرب جاهداً إلى تفكيك المؤسسات التي تقوم على توريث الإسلام للأجيال , وقد نجح من قبل في تحييد الدولة بمؤسساتها تجاه الدين, وبقيت الأسرة والعنصر الأهم في تنشئة الأجيال , وحتى لا تستثار الشعوب أمكن توظيف هيئة الأمم المتحدة كمنظمة تنضوي تحتها كل الدول في هذا السبيل وتضيف : ( هناك سلسلة متشابكة من القوانين والقيم والرسائل الإعلامية والمضامين التربوية والإجراءات والسياسات التي تفرض من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية , والتي تمتد عبر مؤسسات للمجتمع المدني ذات صلاحيات كبيرة داخل المجتمعات تتيح فرصاً كبيرة أمام هذا الطرح في اختراق بنيتنا الثقافية والاجتماعية . 

إن الوضع الطبيعي لتحصين المرأة المسلمة يأتي في إطار التحصين العام للمجتمع بالمخططات التي تحاك اليوم ضد شرائحه مجتمعه ومنفردة , فاستهداف التعليم وخلخلة الاقتصاد وإفساد الإعلام وإضعاف القوى الاجتماعية والهيمنة على السياسة , كل هذه المخططات متشابكة ومتداخلة ويخدم بعضها بعضاً, لذا نجد أن الحركة تستغل قيم الديمقراطية ؛ لتبرير ما تطرحه من مطالب , وتوظيف الظروف الاقتصادية والقطاعات الخاصة باتجاه تعزيز أفكارها , وتستفيد من الانفتاح الإعلامي الحادث في مجتمعاتنا لإبراز ( المثال ) الذي ترغب أن تصل المرأة المسلمة إلى في مجتمعاتنا .

لذا فإن علينا كمجتمع مسلم أن نوافق بالتوازي بين تحصين المرأة المسلمة من المشاريع والمخططات الوافدة وبين إصلاح الظروف والبيئة التي تعيش المرأة المسلمة فيها , فالظلم والحرمان والتجهيل والتضييق والعنف والفقر الذي تعاني منه فئات نسائية من المجتمع تشكل أرضاً خصبة لغرس بذور الشر في هذه الفئات , كما أن الانحلال الأخلاقي وبث صور العري وتسهيل طرق الفواحش مع غلاء المعيشية وعزوف الشباب عن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة كلها عوامل تدفع بطبيعتها لتبرير السلوكيات الخاطئة , وقد توفر أطروحات الحركة النسوية الغطاء المناسب لهذه السلوكيات .

إن إصلاح الظروف والبيئة التي تحيط بالمرأة المسلمة هو الخطوة الأولى في التحصين , بحيث يتم البناء على أسس سليمة وواقع قوي , فالجسد الضعيف مؤهل للاختراق , و ( تخليته ) من عوامل الضعف الذاتي تحصنه ضد القابلية للأمراض الخارجية , وتهيئة للنمو السليم والتمتع بعوامل القوة . 

والمرأة هي خط التأثير الأول في تكوين الأجيال, وتحصينها تحصين لتلك الأجيال, ومن الضروري إعانتها على تأدية دورها التربوي والإعدادي في جو من الاستقرار والأمان والاهتمام والعناية. 

إن أطروحات الحركة النسوية اليوم تدغدغ عواطف المرأة وتستغل حاجتها وظروفها وتغذي جانب خصوصيتها ( وإن على حساب المجتمع ككل ) , وهي تحاول أن تخلط بين هذه الأطروحات وبين بعض الرؤى الاجتهادية المتعلقة بالمرأة من بعض المرجعيات الشرعية والفكرية على الساحة الإسلامية , أو من خلال اختيار الآراء الفقهية القديمة دون تمحيص أو تحقيق أو قراءة لها في سياقها التاريخي وظروفها الاجتماعية . 

كما أن الحركة لا تواجه مجتمعاتنا اليوم بما تعلنه الحركات النسوية الغربية في مجتمعاتنا وإن سعت إليه على المستوى البعيد وذلك مراعاة الخصوصية وتدرجاً للطرح .

تقول المهندسة ( كاميليا حلمي ) في حوارها مع مجلة ( البيان ) : ( التبني الأممي للفكر النسوي بدأ يتبلور مبكراً منذ عام 1948م , وتجلى في مؤتمرات عدة للمرأة وفي وثائق منها ( السيداو ), لكنه اصطدم بوعينا , وتجلت لنا خطورته في مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994م , ثم انتشرت في بكين 1995م , وما تبعهما من مؤتمرات وتفاعلات , حيث بدأت الأجندة النسوية العولمية في إعلان مطالبها بوضوح وصراحة , وضمنت وثيقة القاهرة للسكان بعضاَ من ذلك , بما أحدث صدمة كبيرة ورد فعل قوي من الأزهر , وحين أخفقوا في نيل المشروعية ضمناً من الأزهر ذهبوا إلى بكين ليحققوا ما أرادوا . 

ومن هنا فإن علينا في إطار جهود تحصين المرأة المسلمة إطلاعها على أبعاد المؤامرة خارجياً وتزويدها بالمعرفة حول ما يجري في البعد العالمي والدولي , وكيف ينعكس علينا داخلياً , بالإضافة إلى تقديم الواقع المرير الذي وصلت إليه المرأة في الغرب من خلال الإحصائيات والبيانات والأرقام .

وهنا يأتي الدور الكبير الذي لعبته المجلات والمواقع الإسلامية والإذاعات والقنوات الفضائية الهادفة في هذا المجال , حيث ساهمت في إجراء مقارنة واقعية من خلال بعض التحقيقات و التقارير والمقالات والبرامج التي قدمت نتاج الرؤى التحررية وانعكاسها على الغرب للقارئ والمشاهد والمستمع الحصيف والأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام بهذه المسألة في وسائل الإعلام .

المطلب الثاني:- سبل معالجة آثار الحركة ..
آثار الحركة النسوية قسمان : 

 1/ القسم الأول: آثار فكرية: 

وهذه الآثار تطغى على شريحة محددة من النساء ؛ لأن الحركة لا تقدم خطابها الخاص إلا في زوايا ( الدكاكين ) المغلقة وعلى حذر شديد , وكأقرب مثال على ذلك : فإن مدينة ( المكلا ) شهدت مؤتمراً بعنوان ( الحجاب في العالم العربي وأوروبا ) علاقات ما بين ثقافات وأديان , برعاية ( د. رؤوفة حسن ) , وكان بمثابة أول مؤتمر علني عام في هذا الشأن .

( سوزانة شبورر ) و ( كلاوس هايماخ ) اللذان كتبا عن المؤتمر في موقع ( قنطرة ) , قالا : بدا الاقتراب من هذا الموضوع ـ في المؤتمر الذي شارك فيه طلاب من ألمانيا ـ وكان الحديث عن الماضي أكثر من الحاضر , ولم يكن ثمة واحدة من بين النساء المشاركات في المؤتمر يمكن أن تصف نفسها كمناصرة للنزعة النسوية , مع أن جميع الحاضرات كن سافرات الوجه باستثناء واحدة من بينهن .

وفي حين تساءلت إحدى المشاركات من البعثة الطلابية الألمانية : ماذا سيحدث لو قمتم ببساطة بنزع الحجاب ؟ ( رفضة رؤوفة حسن ) الرد على هذا السؤال .

صحيح أن هناك هفوات وفلتات تظهر بين فينة وأخرى في خطابات القيادات النسوية , إلا أنها غير كافية في بيان حقيقة ما تدعو إلية الحركة في اليمن , نتيجة كونها أحياناً تتمسح بالدين والشريعة .

إن توعية المجتمع بوضع الحركة النسوية العالمية والعربية ومواقفها من الدين والأخلاق والأعراف والتاريخ واللغة سيكون سلاحاً مؤثراً في وجه الحركة النسوية حالياً في اليمن .

إن هناك جهل كبير و ( تجهل أكبر ) بمدلول مصطلح ( الحركة النسوية ) وما يخفي وراءه من مشاريع وخطط , إضافة إلى مواقفه المبدئية من الدين والأعراف والعلاقات الاجتماعية القائمة .

وعلى العكس من ذلك تظهر الحركة دوراً تنموياً في مكافحة الفقر وتقديم الرعاية والإرشاد الصحي ودورات التدريب والتأهيل الفني وتقديم العون المادي, فهذه الأمور تضفي على الحركة نوعاً من القابلية في أوساط شريحة الناس عموماً.
وللتقليل من آثار وفاعلية الحركة في أوساط المجتمع من خلال حملة توعية شاملة وداعية إعلامية مضادة وفعاليات جماهيرية واجتماعية شاملة. وللقيام بهذه التوعية لا بد من إعداد كوادر علمية ودعوية , لحمل هم هذه القضية , وتأهيلهم بالمعرفة والمعلومات الضرورية , بشرط أن يتصفوا بروح الاعتدال والحكمة في النقد وصفة القبول في الأوساط الاجتماعية كافة , ومن ثم تبني حملة للتوعية والتعريف , بما في ذلك مناظرة القيادات النسوية ودعوتها إلى حوارات ونقاشات علنية للرد على الإشكاليات المطروحة .

2/ القسم الثاني من الآثار الناتجة عن الحركة النسوية :
هو الآثار السلوكية ..

وهي غالباً على قسمين:

ـ قسم فردي , وهذا يفضل فيه تفعيل الحسبة الفردية من قِبَل المجتمع بعد توعيته التوعية اللازمة.

ـ قسم جمعي؛ كالمراكز المعلنة والفعاليات الظاهرة, وهذه الأصل فيها الاحتساب بصفة جماعية من جميع الشرائح من العلماء والوجهاء والمثقفين والمسئولين, بحيث يتم التحرك على الصعيد الرسمي والأهلي والمطالبة بإغلاق ما تزاوله مراكزها وهيئاتها, وطبيعة الفكر والثقافة التي تبثها.
المطلب الثالث:- إستراتيجية مواجهة الحركة مستقبلاً:-
ذكرنا في المطلب الثاني من المبحث الأول , أن الحركة النسوية في اليمن تعمل استراتيجياً على خمسة خطوط وهي : 

1/ صياغة الدستور والقوانين وفق رؤى الحركة.
2/ إدماج اليمن في المنظومة النسوية العالمية .

3/ رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها بما يخدم مطالب الحركة .

4/ الوصول إلى مواقع القرار .

5/ تغيير نظرة المجتمع للمرأة .

ومن أجل توضيح سبل مدافعة الحركة النسوية في اليمن , فإننا نرى أن ينبغي أن تتخذ إستراتيجية مضادة لتلك التي اتبعتها الحركة النسوية , في أبعادها المختلفة شرعياً وسياسياً وقانونياً واجتماعياً وإعلامياً , وأن تنعكس هذه الإستراتيجية المضادة على أرض الواقع بصور مختلفة وأساليب متعددة .

ونؤكد هنا ضرورة أن يترأس هذه المشاريع أهل العلم والمعرفة الملتزمون بالدين ؛ كي لا يرد غلو بغلو أو بدعة ببدعة أو انحراف بانحراف .

وعلينا كمجتمعات مسلمة أن لا نستجيب لضرورات اللحظة الراهنة فحسب ونغفل عن متطلبات المستقبل؛ لذا فإنني أوصي بما يلي: 

ـ أن ينبع الاهتمام بالمرأة من القناعة الداخلية بأهمية المرأة ودورها الفاعل في المجتمع .

ـ أن تتم التعبئة العامة في أوساط المجتمع ويتم تحذيره من المخططات الخارجية تجاه المرأة, من خلال التوعية الهادفة المستندة إلى الحقائق والمعلومات.
ـ العمل على توعية شريحة النساء بشكل أخص بالمشاريع المطروحة في طريقهن ومرامي هذه المشاريع الدخيلة .

ـ اجتماع جميع أطياف العمل الإسلامي ورموز المجتمع اليمني القبلية والثقافية على طرح هذه القضية, والاتفاق على وضع الأسس الدينية والاجتماعية التي يجب عدم الخروج عليها من الحكومة.
ـ إقامة مركز أبحاث ودراسات متخصص يعني بدراسة أوضاع المرأة اليمنية وقضاياها.
ـ تفعيل دور المؤسسات الدعوية والعلمية والخيرية في جانب المرأة من خلال توفير كافة المناشط الملائمة لها وإقامة البرامج المتعلقة .

ـ إقامة مركز خدمات استشارية واجتماعية على مستوى المدن, يفتح المجال للاستفتاء والاستشارة والدعم المعرفي من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة, ويقدم خدمات اجتماعية في جوانب الزواج والإصلاح الأسري والقضايا الشخصية وتزويد هذه المراكز بالمفتين و الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والتربويين 
ـ إنشاء كلية متخصصة بالمرأة, تعتمد فكرتها على تقديم العلوم الشرعية والاجتماعية والتربوية والنفسية من منظور إسلامي.
ـ ضرورة شروع أهل العلم بمراجعة الموروث الفقهي المتصل بالمرأة , وإعادة صياغته انطلاقاً من الأصلين الكتاب والسنة بعيداً عن الرؤى الفلسفية والاجتهادات الخاطئة .

ومن الضروري لأهل العلم والحديث بحكمة وصراحة عن الممارسات الخاطئة تجاه المرأة والمستندة إلى الأعراف أو إلى الاجتهادات الفقهية الخاطئة , وبيان الحق فيها والواجب إزائها .

ـ التعاون مع الوزارات المختصة, كل في بابه في سبيل تعليم المرأة وتثقيفها وتوعيتها وصيانة المجتمع من الأفكار الهدامة والدخيلة ومن المقترح في ذلك:
1/ التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة تعليم الفتيات , وإيجاد الحلول المناسبة لزيادة محو الأمية في أوساط النسا ء , وتعديل المناهج الحالية في مجال التربية الإسلامية واللغة العربية والمعارف العربية والمعارف العامة فيما يتصل بتعليم البنات بما يخدم طبيعة المرأة و أدوراها المتوقعة منها في الأسرة والمجتمع .
2/ التعاون مع وزارة التعليم العالي في سبيل إنشاء كليات مستقلة للطالبات ودعوة الخيرين من أبناء المجتمع للمساهمة مع الدولة لإنشائها و إنجاحها , وحتى لا تخضع لشروط المانحين من الخارج أو تدخلاتهم .

وتقديم مقترح بشأن افتتاح تخصصات جديدة للمرأة في الكليات الجامعية وتخصيص مادة ثقافة إسلامية خاصة بالفتيات لهذه المرحلة تزود بها جميع الأقسام.
3/ التعاون مع وزارة الثقافة في سبيل تفعيل دور المكتبات العامة في الأوساط النسائية , وتحصين المجتمع من خلال تفعيل دور الرقابة على الكتب المطبوعة .

4/ التعاون مع وزارة الإعلام في جانب دعم الإعلام لقضايا المرأة والتوعية العامة بمكانتها وما يجب لها من الحقوق وما عليها من الواجبات وما تعانيه من المشاكل وتفعيل برامج الفتاوى والاستشارات والحوارات المتعلقة بالمجتمع عموماً والمرأة على وجه الخصوص .

5/ التعاون مع وزارة العدل ومراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية أو ماله صلة بالمرأة وفيه إجحاف عليها؛ لتعديلها وصياغتها وفق رؤى شرعية مؤصلة من علماء اليمن, وبعد التأكد من ملابسات الواقع الذي تعالجه.
6/ التعاون مع وزارة الداخلية في معالجة قضية ( الأمن النسائي ) بجميع أبعادها , والاتفاق على رؤية شاملة وسياسة عامة بهذا الشأن . ومع ذلك : مناقشة الشرطة النسائية , ومنتسبات الأمن , وشرطة الآداب , ودور وزارة الداخلية في صيانة أمن المجتمع والحفاظ على أعراض الناس ومحاربة مظاهر الانحلال والفساد الأخلاقي والمبلغ عنها .

7/ التعاون مع وزارة المواصلات فيما تقوم به من حجب للمواقع الفاضحة عموماً مع محاولة أن يشمل ذلك المنع المواقع المخالفة للدين الإسلامي وتستهدف بناه الفكرية والاجتماعية إذا لم يكن من بعضها بد.
8/ التعاون مع جهود الحكومة الرامية لمعالجة قضايا الفقر في أوساط النساء والسعي من أجل أن تنبع المشاريع الخيرية من داخل المجتمع ويسند الأثرياء والأغنياء من التجار ومشايخ القبائل.
ونرى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمجتمع لإغلاق ( الدكاكين ) العاملة في سبيل ( أدلجة ) المرأة اليمنية خارج دينها ومجتمعها وأن يكون منبع هذا التكاتف هو الحرص على سلامة ما قد تؤول إليه البلاد مستقبلاً في ظل التفسخ الخلقي والانحلال السلوكي  مع :

- التأكيد على حاجة المجتمع لمؤسسات بديلة توضح لها مخصصات مالية من قِبَل الدولة ورسوم رمزية على الشركات والمؤسسات التجارية وتدار من قِبَل المجتمع ذاته, وللدولة حق الرقابة عليها.
ـ تعبئة المجتمع للضغط على الحكومة للخروج من كافة الالتزامات الدولية الأممية التي تخالف الإسلام وتهدد سلامة المجتمع, مع التزام الدولة برعاية مصالح المرأة من منطلق الخصوصية الحضارية والثقافية للمجتمع اليمني, وبما يكفل حقوقها الشرعية وعيشها الكريم.
ـ دعم الجهود الخيرة الناجحة والرائدة في جانب المرأة وتكريم القائمين عليها وتفعيل المجتمع للمزيد من المساهمات الذاتية والإبداعات الخاصة وترشيد كل الأعمال وتوجيهها في الإطار العام للصالح الكلي للمجتمع .

ـ تحفيز المستثمرين من أبناء المجتمع اليمني أو الدول الإسلامية عموماً للاستثمار في الجوانب التي تخدم الأيدي العاملة النسائية وفق الضوابط الشرعية , لتغطية احتياجات النساء وخلق بيئة وفرص عمل للكوادر المؤهلة منهن والمبدعة , دون إحراجهن إلى الخروج من قيمهن وأخلاقهن وفطرتهن البشرية وطبيعتهن الأنثوية .
وختاماًَ:
فإن من سُبل مدافعة الحركة النسوية في المرحلة القادمة مراجعة وإقناع المؤلفين والمفتين وكل من ساهم بفكرة ورأيه وقلمه في تبرير الباطل أو شرعنته في المجتمع ؛ بالعدول عن آرائه ومواقفه المساندة للحركة ومفاهيمها فإن معالجة الأفكار أعظم من معالجة الآثار والحركة النسوية اليوم تحاول إيجاد أرضية شرعية لها من منطلق الخطاب الديني والثقافة المحلية وإذا فتح اليمنيون نوافذهم على هذا الشر فإن ( سيل العرم ) قادم لا محالة .

 إن جهود الحركة النسوية اليوم تستند إلى قوى محلية وخارجية , وتجمع فصائل مبدئية وأخرى مصلحيه , ويجتمع عليها العلمانيون على اختلاف مشاربهم , والأجدر بالمجتمع اليمني أن يقف صفاً واحداً باتجاه الخطر الداهم , مهما تباينت رؤاهم السياسية والذهبية والدعوية وانتماءاتهم القبلية والمناطقية , وهذا الأمل في قوم وصفهم نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الإيمان والفقه والحكمة .
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